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ضمان المضارب في الفقه والنظام
وتطبيقاته القضائية

د. عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الحمّاد
أستاذ الفقه المشارك في قسم الفقه المقارن

بالمعهد العالي للقضاء

العدد الخامس والأربعون | ربيع الآخر 1448هـ | أكتوبر 2026م
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المقدمة

الأنبيـــاء  العالمـــن والصـــاة والســـام عـــى أشرف  الحمـــد لله رب 
والمرســـلين نبينا محمـــد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

الركائـــز الأساســـية في الاقتصـــاد  فـــإن عقـــد المضاربـــة يعـــد مـــن 
الإســـامي، التـــي تقـــوم عـــى مبـــدأ التعـــاون والمشـــاركة في الربـــح والخســـارة، 
ـــن  ـــال وب ـــر رأس الم ـــذي يوف ـــال ال ـــن رب الم ـــة ب ـــة المتبادل ـــى الثق ـــوم ع ويق
المضـــارب الـــذي يقـــدم جهـــده وخبرتـــه في إدارة الشركـــة، وقـــد اهتمـــت 
الشريعـــة الإســـامية بتنظيـــم هـــذا العقـــد بـــا يحقـــق العدالـــة ويحفـــظ 
ـــارب«  ـــان المض ـــألة »ض ـــاب مس ـــذا الب ـــة في ه ـــائل المهم ـــن المس ـــوق، وم الحق
ـــال  ـــال أو الخســـارة في رأس الم ـــاع الم أي مـــدى مســـؤولية المضـــارب عـــن ضي
ومتـــى يكـــون ضامنـــاً، وقـــد وقفـــت عـــى صـــور كثـــرة في كلام الفقهـــاء 
ومـــن واقـــع القضايـــا في المحاكـــم في تضمـــن المضـــارب وتحميلـــه المســـؤولية، 
حرصـــت عـــى جمعهـــا ودراســـتها مـــع مقارنتهـــا بنظـــام المعامـــات المدنيـــة 
ـــة  ـــم في المملك ـــن المحاك ـــادرة م ـــة ص ـــات قضائي ـــراد تطبيق ـــع إي ـــعودي، م الس

العربية الســـعودية، والله أسأل التوفيق والسداد.

أسباب اختيار الموضوع:

ـــاس في  ـــن الن ـــاً ب ـــركات تعام ـــع ال ـــن أوس ـــة م ـــة المضارب 1- أن شرك
مجال الاستثمار التجاري.
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2- الحـــد مـــن اســـتغلال بعـــض المضاربـــن لأمانـــة المضـــارب وعـــدم 
تحمله تبعات الخسارة.

ــا  ــارب فيهـ ــان المضـ ــى ضـ ــاء عـ ــي نـــص الفقهـ ــائل التـ ــع المسـ 3- جمـ
بالنظام. ومقارنتها 

ـــارب  ـــات المض ـــاصر في تصرف ـــط المع ـــدي أو التفري ـــور التع ـــراز ص 4- إب
مـــن واقع الأحكام القضائية.

5- الجمـــع بـــن التأصيـــل الفقهـــي للمســـائل وتطبيقاتهـــا في واقـــع 
المحاكم في المملكة العربية الســـعودية.

السابقة: الدراسات 

لم أجــد فيــا وقفــت عليــه مــن بحــث أحــكام ضــان المضــارب في الفقــه 
والنظــام، إلا أني وجــدت دراســات متنوعــة في أحــكام المضاربــة بشــكل 

عام منها:

ــي،  ــم القنـ ــه الإســـامي، للباحـــث إبراهيـ ــة في الفقـ ــد المضاربـ 1- عقـ
وهي رســـالة ماجســـتير بالمعهد العالي للقضاء في عام 1408هــــ.

2- ضـــان المضـــارب رأس المـــال في المضاربـــة المصرفيـــة وبدائلهـــا 
ـــد 32  ـــراء )المجل ـــة الزه ـــب، مجل ـــور حبي ـــي منص ـــث: د. ع ـــة، للباح المقترح
ــا عـــن ضـــان المضـــارب  العـــدد 32( أكتوبـــر 2022م، وقـــد تحـــدث فيهـ
ــا  ــة عـ ــة مختلفـ ــي دراسـ ــال وهـ ــرب المـ ــة بالـــرط لـ ــال المضاربـ ــرأس مـ لـ

نحن بصدده.
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ـــك  ـــن، البن ـــن الأم ـــة، د. حس ـــا الحديث ـــة وتطبيقاته ـــة الشرعي 3- المضارب
الإســـامي للتنمية، المعهد الإســـامي للبحوث والتدريب العدد 11.

وقـــد أشـــارت هـــذه الدراســـات وغيرهـــا إلى بعـــض مســـائل البحـــث 
ـــا بالنظـــام، والدراســـة  ـــة مـــع مقارنته ـــا بعـــض المســـائل التأصيلي وزدت عليه

التطبيقيـــة لمجموعة من الأحكام القضائية.

البحث: منهج 

سرت في دراسـة هـذا الموضـوع على المنهج المعتمـد لـدى الباحثين، ومن 
أبرز عناصره:

1- اســـتقراء مصادر المسألة ومراجعها.

2- الاعتـــاد على المصادر الأصلية.

3- عرضــت الخــاف بشــكل مختــر يتناســب مــع حجــم البحــث، 
واســتعرضت فيه أهم الأقوال والأدلة.

ـــى  ـــا يتماش ـــة ب ـــوة الأدل ـــى ق ـــاءً ع ـــه، بن ـــر لي رجحان ـــا ظه ـــت م 4- رجح
مع قواعد الشريعة.

5- عـــزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها.

ـــن أو  ـــث في الصحيح ـــإن كان الحدي ـــث، ف ـــج الأحادي ـــت بتخري 6- قم
ـــه  ـــا فأخرج ـــث في أحدهم ـــن الحدي ـــه، وإن لم يك ـــزو إلي ـــت بالع ـــا اكتفي أحدهم
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ـــه  ـــت علي ـــا وقف ـــر م ـــم أذك ـــا، ث ـــه فيه ـــوف علي ـــم الوق ـــي يت ـــادره الت ـــن مص م
مـــن كلام أهل العلم عليـــه تصحيحاً أو تضعيفاً.

7- اعتنيـــت بقواعد اللغـــة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.

ـــة  ـــرة واضح ـــي فك ـــا يعط ـــج، ب ـــم النتائ ـــن أه ـــة تتضم ـــت خاتم 8- وضع
عما تضمنه البحث.

خطة البحث:

الموضـــوع  اختيـــار  وأســـباب  المقدمـــة  عـــى  ويشـــتمل  التمهيـــد: 
والدراسات الســـابقة ومنهج البحث وخطته.

المبحث الأول: تعريـــف المضاربة ومشروعيتها وأركانها.

المطلـــب الأول: تعريف المضاربة لغة واصطلاحاً.

الثاني: مشروعيتها. المطلب 

المطلب الثالث: أركانها.

المبحـــث الثاني: حكم عقد المضاربة ومســـؤولية المضارب.

المبحـــث الثالـــث: صور ضمان المضارب، وفيه مطالب:

المطلـــب الأول: أن يضارب العامل بمال آخر.

المطلب الثاني: قســـمة الربح قبل تمام العقد.

ــن  ــر ولم تكـ ــر ظاهـ ــاك بأمـ ــل الهـ ــى العامـ ــث: إذا ادعـ ــب الثالـ المطلـ
له بينة.
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المطلـــب الرابـــع: إذا كان لرب المال بينـــة على تعدي أو تفريط العامل.

المطلـــب الخامـــس: ما ليس للمضارب عملـــه إلا بالتنصيص عليه.

ـــه  ـــل في ـــه اعم ـــل ل ـــه إلا إذا قي ـــل عمل ـــس للعام ـــا لي ـــادس: م ـــب الس المطل
برأيك، وفيه فرعان:

ــال العامــل أو بأمــوال  ــة ب الفــرع الأول: خلــط المضــارب مــال المضارب
ــن. المضارب

الفرع الثاني: دفع مال المضاربة إلى غيره مضاربة.

المطلب الســـابع: ما ليـــس للمضارب عمله مطلقاً.

المطلـــب الثامـــن: مضاربة العامل بمال المضاربة دون إذن رب المال.

ـــن  ـــر م ـــل أو أكث ـــة بأق ـــل في المضارب ـــع أو شراء العام ـــع: بي ـــب التاس المطل
ثمن المثل.

المبحث الرابـــع: تطبيقات قضائية.

الخاتمة: وفيهـــا أهم النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول
تعريـــف المضاربة ومشـــروعيتها وأركانها

المطلب الأول: تعريف المضاربة لغة واصطلاحاً:

المضاربة في اللغة:

ـــة مـــن الـــرب في الأرض والســـر فيهـــا للتجـــارة، يقـــال: ضرب  مفاعل
ـــاً، وقيـــل:  ـــاً بالفتـــح، خـــرج فيهـــا للتجـــارة أو غازي ـــاً ومضرب في الأرض ضرب
ئج﴾ ی  ی  ـــال تعـــالى: ﴿ی  ـــرزق، ق ـــل: ســـار في ابتغـــاء ال أسرع، وقي
]ســـورة النســـاء: 101[ أي ســـافرتم، والمضاربـــة: أن تعطـــي إنســـانا مـــن 
مالـــك مـــا يتجـــر فيـــه عـــى أن يكـــون الربـــح بينكـــا، أو يكـــون لـــه ســـهم 
معلـــوم مـــن الربـــح، وكأنـــه مأخـــوذ مـــن الـــرب في الأرض لطلـــب 
ڇ﴾  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ  تعـــالى:  الله  قـــال  الـــرزق، 
ـــارب،  ـــل: ض ـــال للعام ـــى، يق ـــذا المعن ـــاس ه ـــى قي ـــل: 20[ وع ـــورة المزم ]س
ـــز أن يكـــون كل واحـــد مـــن رب  ـــه هـــو الـــذي يـــرب في الأرض، وجائ لأن

المـــال ومن العامل يســـمى مضاربـــا، لأن كل واحد منهما يضارب صاحبه.

وتســـمية المضاربـــة بهـــذا الاســـم في لغـــة أهـــل العـــراق أمـــا أهـــل الحجـــاز 
ـــري رحمه الله:  ـــال الزمخ ـــة)))، ق ـــا أو مقارض ـــة قراض ـــد المضارب ـــمون عق فيس

الكبـــر  الحـــاوي  )ص652(،  المحيـــط  القامـــوس   ،)544  /1( العـــرب  لســـان  	(((
.)305 /7(
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»أصلهـــا مـــن القـــرض في الأرض، وهـــو قطعهـــا بالســـر فيهـــا، وكذلـــك 
هـــي المضاربة أيضا، من الضرب في الأرض«))).

ــح  ــال، وبالفتـ ــر رب المـ ــارض بالكـ ــاب رحمه الله: »والمقـ ــال الحطـ وقـ
ــذي  ــو الـ ــه هـ ــس الأول؛ لأنـ ــل عكـ ــر العامـ ــارب بالكـ ــل، والمضـ العامـ
ــن  ــم مـ ــال اسـ ــرب المـ ــس لـ ــن: ليـ ــض اللغويـ ــال بعـ ــال، قـ ــرب بالمـ يـ

المضاربة بخلاف القراض«))).

المضاربة في الاصطلاح:

ـــد  ـــة: »عق ـــا الحنفي ـــد عرفه ـــة فق ـــم للمضارب ـــاء في تعريفاته ـــف الفقه اختل
شركـــة في الربـــح بـــال مـــن جانـــب وعمـــل مـــن جانـــب«)))، وعرفهـــا 
ـــه إن  ـــن ربح ـــزء م ـــلم بج ـــروب مس ـــد م ـــر في نق ـــى تج ـــل ع ـــة: »توكي المالكي

علم قدرهما«))).

وعرفها الشـــافعية: »أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشـــرك«))).

ـــى  ـــه، ع ـــه في ـــر ل ـــر يتج ـــه إلى آخ ـــل مال ـــع رج ـــة: »أن يدف ـــا الحنابل وعرفه
أن ما حصل من الربح بينهما حســـب ما يشـــرطانه«))).

النهايـــة في غريب الحديث والأثر )4/ 41(. 	(((
مواهـــب الجليل في شرح مختصر خليل )5/ 355(. 	(((

حاشـــية ابن عابدين )5/ 645(. 	(((
مختصر خليل )ص198(. 	(((

منهـــاج الطالبـــن وعمدة المفتين في الفقه )ص154(. 	(((
المغنـــي لابن قدامة )7/ 132(. 	(((
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والتعريفـــات الســـابقة متقاربـــة في المعنـــى وإن اختلفـــت في اللفـــظ، 

فهـــي تـــدور عـــى أن المضاربـــة عقـــد بـــن اثنـــن أحدهمـــا يقـــدم مـــالاً، والآخـــر 

يتجـــر فيه على أن يكون للعامل جزء شـــائع من الربح.

المطلب الثاني: مشروعيتها:

ـــذر:  ـــن المن ـــال اب ـــا، ق ـــة وجوازه ـــة المضارب ـــى مشروعي ـــاء ع ـــق الفقه اتف

»وأجمعـــوا عـــى أن القـــراض بالدنانـــر والدراهـــم جائـــز«)))، وقـــال ابـــن 

حـــزم رحمه الله: »واتفقـــوا أن القـــراض كـــا ذكرنـــا في التجـــارة المطلقـــة 

ـــد الـــر رحمه الله: »والقـــراض مأخـــوذ مـــن الإجمـــاع  ـــز«)))، وقـــال ابـــن عب جائ

الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم«))) واســـتدلوا على ذلك:

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعـــالى:  قولـــه   -1

چ﴾ ]سورة البقرة: 198[.

الإجماع لابن المنذر )ص102(. 	(((
مراتب الإجماع )ص93(. 	(((

ــاني  ــرة والكاسـ ــن هبـ ــر ابـ ــاع: الوزيـ ــى الإجمـ ــن حكـ ــر ممـ ــتذكار )3/7(وانظـ الاسـ 	(((
ــاع  ــائل الإجمـ ــاع في مسـ ــم، الإقنـ ــة وغيرهـ ــن قدامـ ــق ابـ ــد والموفـ ــد الحفيـ ــن رشـ وابـ
)198/2(، اختـــاف الأئمـــة العلـــاء لابـــن هبـــرة )449/1(، بدايـــة المجتهـــد 
ونهايـــة المقتصـــد )4/ 21(، بدائـــع الصنائـــع في ترتيـــب الشرائـــع )79/6(، المغنـــي 
ــهود  ــن والشـ ــاة والموقعـ ــن القضـ ــود ومعـ ــر العقـ ــة )133/7(، جواهـ ــن قدامـ لابـ

.)194/1(
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وجه الدلالة:

قـــال المـــاوردي رحمه الله: »وفي القراض ابتغاء فضل وطلب نماء«))).

ڇ ﴾ ]ســـورة  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  2- قولـــه تعـــالى: ﴿ڃ 
المزمل: 20[.

ـــهُ قَـــالَ: »خَـــرَجَ  3- مـــا رواه مَالـِــكٌ عَـــنْ زَيْـــدِ بْـــنِ أَسْـــلَمَ عَـــنْ أَبيِـــهِ أَنَّ
ـــابِ فِِي جَيْـــشٍ إِلََى الْعِـــرَاقِ، فَلَـــاَّ  عَبْـــدُ اللهِ وَعُبَيْـــدُ الِله ابْنـَــا عُمَـــرَ بْـــنِ الْْخطََّ
ـــبَ بِِهِـــاَ  ةِ، فَرَحَّ ا عَـــىَ أَبِِي مُوسَـــى الْْأشَْـــعَرِيِّ وَهُـــوَ أَمِـــرُ الْبَـــرَْ قَفَـــاَ مَـــرَّ
ـــىَ،  ـــالَ: بَ ـــمَّ قَ ـــهِ، ثُ ـــاَ فيِ ـــرٍ أَنْفَعُكُ ـــىَ أَمْ ـــاَ عَ ـــدِرُ لَكُ ـــوْ أَقْ ـــالَ: لَ ـــمَّ قَ لَ، ثُ ـــهَّ وَسَ
ـــهِ إِلََى أَمِـــرِ الْْمُؤْمِنِـــنَ، فَأُسْـــلِفُكُمََاهُ،  ـــا مَـــالٌ مِـــنْ مَـــالِ اللهِ أُرِيـــدُ أَنْ أَبْعَـــثَ بِ هَاهُنَ
ــانِ  يَـ ــةِ، فَتُؤَدِّ ــهِ باِلْْمَدِينـَ ــمَّ تَبيِعَانـِ ــرَاقِ، ثُـ ــاعِ الْعِـ ــنْ مَتَـ ــا مِـ ــهِ مَتَاعًـ ــانِ بـِ فَتَبْتَاعَـ
ـــلَ  ـــا، فَفَعَ ـــالََا: وَدِدْنَ ـــاَ، فَقَ ـــحُ لَكُ بْ ـــونُ الرِّ ـــنَ وَيَكُ ـــرِ الْْمُؤْمِنِ ـــالِ إِلََى أَمِ رَأْسَ الْْمَ
ـــابِ، أَنْ يَأْخُـــذَ مِنهُْـــاَ الْْمَـــالَ، فَلَـــاَّ قَدِمَـــا بَاعَـــا  ــرَ بْـــنِ الْْخطََّ فَكَتَـــبَ إِلََى عُمَـ
فَأُرْبحَِـــا، فَلَـــاَّ دَفَعَـــا ذَلـِــكَ إِلََى عُمَـــرَ، قَـــالَ: أَكُلُّ الْْجَيْـــشِ أَسْـــلَفَهُ مِثْـــلَ مَـــا 
ـــابِ: ابْنـَــا أَمِـــرِ الْْمُؤْمِنـِــنَ،  أَسْـــلَفَكُمََا؟ قَـــالََا: لََا، فَقَـــالَ عُمَـــرُ بْـــنُ الْْخطََّ
ـــا عُبَيْـــدُ اللهِ،  ـــا عَبْـــدُ اللهِ، فَسَـــكَتَ، وَأَمَّ يَـــا الْْمَـــالَ وَرِبْحَـــهُ، فَأَمَّ فَأَسْـــلَفَكُمََا، أَدِّ
ـــكَ  ـــالُ أَوْ هَلَ ـــصَ الْْمَ ـــوْ نَقَ ـــذَا، لَ ـــنَ هَ ـــرَ الْْمُؤْمِنِ ـــا أَمِ ـــكَ، يَ ـــي لَ ـــا يَنبَْغِ ـــالَ: مَ فَقَ
يَـــاهُ، فَسَـــكَتَ عَبْـــدُ اللهِ وَرَاجَعَـــهُ عُبَيْـــدُ اللهِ فَقَـــالَ  ــاهُ، فَقَـــالَ عُمَـــرُ: أَدِّ لَضَمِنّـَ
رَجُـــلٌ مِـــنْ جُلَسَـــاءِ عُمَـــرَ: يَـــا أَمِـــرَ الْْمُؤْمِنـِــنَ، لَـــوْ جَعَلْتَـــهُ قِرَاضًـــا فَقَـــالَ 

الحاوي الكبير )7/ 305(. 	(((
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ـــذَ  ـــهِ، وَأَخَ ـــفَ رِبْحِ ـــالِ وَنصِْ ـــرُ رَأْسَ الْْمَ ـــذَ عُمَ ـــهُ قِرَاضًـــا، فَأَخَ ـــدْ جَعَلْتُ ـــرُ: قَ عُمَ

عَبْـــدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنـَــا عُمَرَ بْنِ الْْخطََّابِ نصِْفَ رِبْحِ الْْمَالِ«))).

ـــر لا تنمـــى  ـــإن الدراهـــم والدنان ـــة، ف ـــاس حاجـــة إلى المضارب 4- أن بالن

ـــارة، ولا كل  ـــن التج ـــا يحس ـــن يملكه ـــس كل م ـــارة، ولي ـــب والتج إلا بالتقل

ـــا  ـــن، فشرعه ـــا مـــن الجانب ـــج إليه ـــال، فاحتي ـــه رأس م مـــن يحســـن التجـــارة ل

الله تعالى لدفع الحاجتين))).

5- أن النبـــي صلى الله عليه وسلم بعـــث والنـــاس يتعاقـــدون المضاربـــة فلـــم ينكـــر عليهـــم 

وذلك تقرير لهم على ذلك؛ والتقرير أحد وجوه الســـنة))).

أخرجـــه مالـــك في »الموطـــأ« )4 / 992( برقـــم: )2534( )كتـــاب القـــراض، بـــاب مـــا  	(((
جـــاء في القـــراض( )بهـــذا اللفـــظ( والبيهقـــي في »ســـننه الكبـــر« )110/6( برقـــم: 
)11719( )كتـــاب القـــراض، عمـــل في مـــال لفـــان عـــى أن الربـــح بينهـــا(، قـــال 
ــي  ــث الرافعـ ــج أحاديـ ــر في تخريـ ــص الحبـ ــح، التلخيـ ــناده صحيـ ــر: وإسـ ــن حجـ ابـ
ـــة:  ـــن الصحاب ـــار ع ـــن الأث ـــر م ـــياقه الكث ـــد س ـــوكاني بع ـــال الش ـــر: )127/3(، ق الكب
فهـــذه الأثـــار تـــدل عـــى أن المضاربـــة كان الصحابـــة يتعاملـــون بهـــا مـــن غـــر نكـــر، 

فـــكان ذلك إجماعـــاً منهم على الجواز، انظر: نيل الأوطار )5/ 319-318(.
ـــب  ـــى مذه ـــة ع ـــاع )8/ 498(، المعون ـــاف القن ـــة )7/ 134(، كش ـــن قدام ـــي لاب المغن 	(((

عـــالم المدينـــة )2/ 1127(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )5/ 356(.
بدائـــع الصنائع في ترتيب الشرائع )6/ 79(. 	(((
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المطلب الثالث: أركانها:

ــدان ورأس  ــي: عاقـ ــة هـ ــاء إلى أن أركان المضاربـ ــور الفقهـ ذهـــب جمهـ
مال وعمل وربح وصيغة))).

بألفـــاظ  الصيغـــة  المضاربـــة  عقـــد  ركـــن  أن  إلى  الحنفيـــة  وذهـــب 
تدل عليها))).

ـــل لمختـــر  ـــاج والإكلي ـــة )898/3(، الت ـــة في مذهـــب عـــالم المدين عقـــد الجواهـــر الثمين 	(((
ــة الطالبـــن )124/5(،  ــز )17/6(، روضـ ــز شرح الوجيـ خليـــل )438/7(، العزيـ
القنـــاع  كشـــاف   ،)134/7( قدامـــة  لابـــن  المغنـــي   ،)405/3( المحتـــاج  مغنـــي 

.)498 /8(
بدائـــع الصنائـــع )6/ 79(، بدايـــة المبتـــدي )ص126(، تبيـــن الحقائـــق )146/4(،  	(((

الـــدر المختـــار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار )ص592(.



85
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ظامنلا الفقه ويلمضارب فا نضما

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

الثاني المبحث 
حكـــم عقد المضاربة ومســـؤولية المضارب

المضاربـــة عقـــد جائـــز لـــكل مـــن المتعاقديـــن فســـخه متـــى شـــاء ســـواء 

تـــرف العامـــل في المـــال أو لم يتـــرف، -لأنـــه متـــرف في مـــال غـــره 

ـــو  ـــة))) وه ـــافعية))) والحنابل ـــة))) والش ـــد الحنفي ـــك عن ـــل- وذل ـــه كالوكي بإذن

ـــه قـــد يلـــزم مـــن طـــرف دون آخـــر وقـــد يلـــزم  ـــة))) إلا أن ـــد المالكي الأصـــل عن

  من الجانبين)))،  

178(، فتـــح القديـــر  109(، العنايـــة شرح الهدايـــة )10/  بدائـــع الصنائـــع )6/  	(((
للكـــال بن الهمام )7/ 110(.

ـــاج )2/  ـــاج في شرح المنه ـــة المحت ـــن )5/ 141(، بداي ـــدة المفت ـــن وعم ـــة الطالب روض 	(((
379(، فتـــح الوهـــاب بـــرح منهـــج الطـــاب )1/ 289(، نهايـــة المحتـــاج إلى شرح 

المنهاج )5/ 240(.
المغني لابن قدامة )7/ 172(، حاشـــية الخلوتي على منتهى الإرادات )3/ 413(. 	(((

 ،)417 705(، البيـــان والتحصيـــل )4/  بلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك )3/  	(((
المنتقـــى شرح الموطإ )5/ 163(.

يكـــون جائـــزاً مـــن الجانبـــن قبـــل الـــروع في شراء الســـلع بـــال المضاربـــة، ويكـــون  	(((
ـــق في  ـــفر فالح ـــدأ في الس ـــة ولم يب ـــال المضارب ـــن م ـــزود م ـــل إذا ت ـــب العام ـــن جان ـــا م لازم
فســـخه في هـــذه الحـــال لـــرب المـــال، ولا يحـــق للعامـــل فســـخه إلا إذا التـــزم لـــرب المـــال 
بـــا اشـــرى بـــه الـــزاد، ولا يكـــون لازمـــاً مـــن جانـــب رب المـــال إذا تـــزود العامـــل 
ـــخه إلا إذا  ـــال فس ـــب الم ـــس لصاح ـــخ ولي ـــه الفس ـــون ل ـــاص، فيك ـــه الخ ـــن مال ـــفر م للس
ــارب  ــل المضـ ــن إذا عمـ ــاً للطرفـ ــون لازمـ ــزاد، ويكـ ــه في شراء الـ ــا غرمـ ــه مـ ــع لـ دفـ
ـــرر  ـــاً لل ـــه، منع ـــال وتصفيت ـــور الم ـــن حض ـــفر إلى ح ـــن في الس ـــر أو ظع ـــال في الح بالم
ــر: < ــاز، انظـ ــة جـ ــروض بالقيمـ ــمة العـ ــى قسـ ــك عـ ــل ذلـ ــا قبـ ــإن تراضيـ ــا، فـ  عنهـ
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    والمضـــارب أمـــن عنـــد التعاقـــد)))، ورأس المـــال في يـــده يعـــد  

أمانـــة، وذلك باتفاق الفقهاء))).

ــارض  ــاء أن المقـ ــن العلـ ــر رحمه الله: »ولا خـــاف بـ ــن عبدالـ ــال ابـ قـ

ـــه ولا  ـــه في ـــة من ـــر جناي ـــن غ ـــال م ـــن الم ـــه م ـــا يتلف ـــه في ـــان علي ـــن لا ض مؤتم

ـــال  ـــاء«)))، وق ـــبيل الأمن ـــة وس ـــبيل الأمان ـــذه س ـــع، ه ـــه ولا تضيي ـــتهلاك ل اس

ـــرف في  ـــه مت ـــة؛ لأن ـــال المضارب ـــن في م ـــل أم ـــة رحمه الله: »والعام ـــن قدام اب

مـــال غـــره بإذنـــه، لا يختـــص بنفعـــه، فـــكان أمينـــا، كالوكيـــل«)))، ومعنـــى 

ـــه لا  ـــن في كون ـــم الأم ـــذ حك ـــه يأخ ـــل، أن ـــد العام ـــة عن ـــة أمان ـــون المضارب ك

يضمـــن المـــال عنـــد التلـــف إلا بالتعـــدي أو التفريـــط أو مخالفـــة شرط رب 

المعونـــة عـــى مذهـــب عـــالم المدينـــة )2/ 1127(، مواهـــب الجليـــل في شرح مختـــر  <
خليل )356/5(.

ـــن  ـــإذن م ـــال ب ـــاز الم ـــد ح ـــون ق ـــن: أن يك ـــه أم ـــال بأن ـــاز الم ـــن ح ـــى م ـــم ع ـــط الحك ضاب 	(((
ـــع  ـــه، بغـــر قصـــد تملكـــه، كالمســـتأجر والودي الشـــارع أو مـــن مالكـــه أو مـــن يقـــوم مقام
والوكيـــل والشريـــك والمضـــارب وناظـــر الوقـــف وولي الصغـــر والمجنـــون، انظـــر: 
المنثـــور في القواعـــد الفقهيـــة )2/ 323(، قواعـــد ابـــن رجـــب )294/1( القواعـــد 

والأصول الجامعة للســـعدي )ص131(.
الهدايـــة  شرح  العنايـــة   ،)87/6( الشرائـــع  ترتيـــب  في  الصنائـــع  بدائـــع  انظـــر:  	(((
)446/8(، المنتقـــى شرح الموطـــإ )164/5(، مغنـــي المحتـــاج إلى معرفـــة معـــاني 

ألفـــاظ المنهاج )419/3(، المغني لابن قدامة )184/7(.
الاستذكار )7/ 5(. 	(((

المغنـــي لابن قدامة )7/ 184(. 	(((
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المـــال)))، وأن الأصـــل هـــو قبـــول قـــول المضـــارب في نفـــي ســـبب الضـــان 
عن نفسه.

ـــا أو لا يمـــي بالمـــال  ـــزل وادي ـــال عـــى العامـــل ألا ين ـــو اشـــرط رب الم ـــال الفقهـــاء: ل ق 	(((
ليـــا خوفـــا مـــن نحـــو لـــص أو لا ينـــزل ببحـــر أو لا يبتـــاع بـــه ســـلعة عينهـــا لـــه لغـــرض 
ـــون  ـــه يك ـــه، لأن ـــال أو بعض ـــف الم ـــر وتل ـــا ذك ـــع م ـــف في جمي ـــن إن خال ـــوز، وضم فيج
في منزلـــة الغاصـــب ويصـــر المـــال مضمونـــاً عليـــه، وقـــد نقـــل الإجمـــاع عـــى ذلـــك 
ـــلع؛  ـــن الس ـــا م ـــا م ـــري جنسً ـــه أن لا يش ـــرط علي ـــو اش ـــال: )ل ـــد، فق ـــد الحفي ـــن رش اب
ــد )4/ 23(،  ــة المقتصـ ــد ونهايـ ــة المجتهـ ــاع( بدايـ ــك بإجمـ ــه في ذلـ ــى شرطـ ــكان عـ لـ
وانظـــر: بدائـــع الصنائـــع في ترتيـــب الشرائـــع )6/ 87(، بلغـــة الســـالك لأقـــرب 
قدامـــة  لابـــن  المغنـــي   ،)33  /4( الشـــافعي  للإمـــام  الأم   ،)694  /3( المســـالك 

.)162 /7(
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الثالث المبحث 
صـــور ضمان المضارب

وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: أن يضارب العامل بمال آخر:

الفرع الأول: صورة المسألة:

هـــو أن يقـــوم العامـــل بالمضاربـــة بـــال رب المـــال، ثـــم يأخـــذ أمـــوال 
ـــارة  ـــك في خس ـــبب ذل ـــر إذن الأول- فيتس ـــا -بغ ـــارب به ـــن ليض ـــن آخري م

المضـــارب الأول أو عدم ربحه.

الفرع الثاني: الدراســـة الفقهية:

قـــد يتعـــدد أربـــاب الأمـــوال فتتعـــدد الأمـــوال، ويكـــون في كل ذلـــك 
ـــه وهـــو  العامـــل واحـــداً، يعمـــل لـــكل مـــال عـــى حـــدة، وهـــذا لا إشـــكال في
ـــذ  ـــلِ إذا أَخ ـــوا أَن للِْعَامِ فَقُ ـــزم: »وَاتَّ ـــن ح ـــال اب ـــاء)))، ق ـــاق الفقه ـــز باتف جائ
مـــن اثْنـَــنِْ فَصَاعِـــدا قراضـــا أَن يعْمـــل بـِــكُل مَـــال عـــى حِدتـــه وَأَن ذَلـِــك 
ـــم  ـــة، ث ـــال الأول مضارب ـــل م ـــذ العام ـــا إذا أخ ـــوا في ـــا اختلف ـــز«)))، وإن جَائِ

الفتـــاوى الهنديـــة )4/ 294(، حاشـــية ابـــن عابديـــن )8/ 462(، الذخـــرة للقـــرافي  	(((
)6/ 26(، شرح الخـــرشي عـــى مختـــر خليـــل )6/ 217(، المهـــذب في فقـــه الإمـــام 
 ،)344 232(، حليـــة العلـــاء في معرفـــة مذاهـــب الفقهـــاء )5/  الشـــافعي )2/ 
ــب أولي  ــهود )1/ 194(، مطالـ ــن والشـ ــاة والموقعـ ــن القضـ ــود ومعـ ــر العقـ جواهـ

النهـــى )3/ 520-521(، المغني لابن قدامة )7/ 161(.
مراتب الإجماع )ص93(. 	(((
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ـــه ليضـــارب بهـــا فتســـبب ذلـــك في وقـــوع الـــرر عـــى  أخـــذ مـــن آخـــر أموال
ـــل  ـــة، فه ـــذه المضارب ـــن أذن الأول به ـــح ولم يك ـــدم الرب ـــارة أو ع الأول بالخس

يضمـــن العامـــل أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المســـألة على قولين:

القول الأول:

ـــوع  ـــك في وق ـــبب ذل ـــر إن تس ـــال الآخ ـــارب ب ـــل أن يض ـــوز للعام لا يج
الـــرر عـــى الأول))) ولم يـــأذن بـــه، وهـــو قـــول الحنابلـــة))) والمالكيـــة)))، 

وعللوا لذلك:

ـــة قائمـــة عـــى الحـــظ والنـــاء، فـــإذا فعـــل مـــا يمنـــع ذلـــك،  1- أن المضارب
لم يكن له))).

2- أن رب المـــال قـــد اســـتحل منفعـــة العامـــل، فـــا يحـــق لـــه العمـــل 
عند غيره))).

ـــإن جهـــود العامـــل ســـتتوجه  ـــراً ف ـــو كان كث ـــاني ل ـــال الث ـــا: هـــو أن الم ـــراد بالـــرر هن الم 	(((
ـــه عـــن الأول، وبالتـــالي لـــن تحصـــل الفائـــدة المرجـــوة مـــن المـــال الأول،  إليـــه وينشـــغل ب
ـــأن العامـــل متـــى اشـــرط  ـــه، عـــى أنهـــم قيـــدوا رأيهـــم هـــذا ب لعـــدم تشـــغيله والمتاجـــرة ب
نفقتـــه في المضاربـــة الأولى لم يكـــن لـــه أن يضـــارب مـــع مالـــك آخـــر، جـــاء في الإنصـــاف 
ــا  ــه. فـ ــرا لـ ــار أجـ ــد صـ ــال، فقـ ــى رب المـ ــة عـ ــرط النفقـ ــى اشـ )5/ 437(: »متـ

يضارب لغيره«.
المغنـــي لابن قدامة )7/ 160(. 	(((

الدســـوقي  وحاشـــية  الدرديـــر  للشـــيخ  الكبـــر  الـــرح   ،)644  /3( المدونـــة  	(((
.)529 /3(

المغنـــي لابن قدامة )7/ 160(. 	(((
الشرح الكبير للشـــيخ الدردير وحاشـــية الدسوقي )3/ 529(. 	(((
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ــبب في ضرر الأول،  ــر وتسـ ــال الآخـ ــارب بـ ــل وضـ ــل العامـ ــإن فعـ فـ
فلهم رأيان:

الـــرأي الأول: أن العامـــل يـــرد نصيبـــه مـــن ربـــح المضاربـــة الثانيـــة في 
ـــه  ـــاه، لأن ـــا شرط ـــى م ـــح الأولى ع ـــع رب ـــانه م ـــة الأولى، ويقس ـــة المضارب شرك
ـــي اســـتحقت بالعقـــد الأول، فـــكان  ـــح بالمنفعـــة الت ـــه مـــن الرب اســـتحق حصت

بينهـــا كربح الأول، وهذا مذهـــب الحنابلة وقول عند المالكية))).

الـــرأي الثـــاني: أن الربـــح في المضاربـــة الثانيـــة يختـــص بهـــا العامـــل 
ـــيئاً،  ـــة الأولى ش ـــال في المضارب ـــب الم ـــتحق صاح ـــر، ولا يس ـــارب الآخ والمض
ـــال ولا  ـــة م ـــة الثاني ـــه في المضارب ـــس ل ـــل ولي ـــال أو عم ـــتحق ب ـــا يس ـــه إن لأن
ــن الأول،  ــتغاله عـ ــل واشـ ــرك العمـ ــا كان بـ ــل إنـ ــدي العامـ ــل، وتعـ عمـ
ـــر  ـــه، أو آج ـــال نفس ـــل في م ـــتغل بالعم ـــو اش ـــا ل ـــاً، ك ـــب عوض ـــذا لا يوج وه
نفســـه وتـــرك التجـــارة للعـــب أو غـــر ذلـــك، ولـــو أوجـــب عوضـــاً لأوجـــب 
شـــيئاً مقـــدراً لا يختلـــف ولا يتقـــدر بربحـــه في الثـــاني، وهـــذا مذهـــب المالكيـــة 

في المشـــهور عنهم ورواية عند الحنابلة))).

ـــة  ـــن عرف ـــي لاب ـــر الفقه ـــل )5/ 367(، المخت ـــر خلي ـــل في شرح مخت ـــب الجلي مواه 	(((
)8/ 28(، المغنـــي لابـــن قدامـــة )7/ 160(، الممتـــع في شرح المقنـــع )2/ 715(، 

حاشـــية الروض المربع لابن قاسم )5/ 259(.
ــية الدســـوقي  ــيخ الدرديـــر وحاشـ ــة )3/ 644(، الـــرح الكبـــر للشـ ــر: المدونـ انظـ 	(((

)529/3(، المغنـــي لابن قدامة )160/7(.
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القول الثاني:

جـواز أخـذ المضـارب مـال آخـر للمضاربـة بـه بعـد دخولـه في عقـد مـع 
المضارب الأول، وهذا هو مذهب الحنفية))) والشـافعية)))، واسـتدلوا:

ـــة)))،  ـــع العقـــد مـــع المعقـــود معـــه، كالوكال ـــز، فـــا يمن أن هـــذا عقـــد جائ
ـــة كـــا لم  ـــع المضارب ـــم يمن ـــه منافعـــه كلهـــا فل ـــة لا يملـــك ب ولأن عقـــد المضارب

يكن فيه ضرر وكالأجير المشـــرك))).

المناقشة:

أن المضاربـــة عـــى الحـــظ والنـــاء، فـــإذا فعـــل مـــا يمنعـــه، لم يكـــن لـــه، 
كـــا لـــو أراد التصرف بالعين، وفارق ما لا ضرر فيه))).

ـــن،  ـــفره بمال ـــال س ـــارب في ح ـــة المض ـــى نفق ـــم ع ـــد كلامه ـــة عن ـــن كلام الحنفي ـــم م يفه 	(((
أن النفقـــة تكـــون عـــى قـــدر المالـــن، قـــال الحصكفـــي: »ولـــو ســـافر بمالـــه ومالهـــا أو 
خلـــط بـــإذن أو بمالـــن لرجلـــن أنفـــق بالحصـــة« الـــدر المختـــار شرح تنويـــر الأبصـــار 
ــأَن لََا يكـــون  ــذَا مََخصُْـــوص بـِ ــال ابـــن عابديـــن: »هَـ ــار )ص549(، قـ وجامـــع البحـ
الَمـــال الآخـــر بضَاعَـــة« فهـــذا يعنـــي أن النفقـــة تقســـط عندمـــا يكـــون المـــالان اللـــذان 
ـــار  ـــة بهـــا، انظـــر: قـــرة عيـــون الأخي ـــة المضـــارب مأخوذيـــن عـــى أســـاس المضارب بصحب

تكملة رد المحتار )451/8(.
ـــاج )407/3(، الحـــاوي  ـــي المحت ـــان في مذهـــب الإمـــام الشـــافعي )224/7(، مغن البي 	(((

الكبير )7/ 320(.
البيان في مذهب الإمام الشـــافعي )224/7(. 	(((

المغني لابن قدامة )160/7(. 	(((

المغني لابن قدامة )160/7(. 	(((
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الترجيح:

الـــذي يظهـــر والله أعلـــم رجحـــان القـــول الأول، وهـــو عـــدم جـــواز 

دخـــول العامـــل في مضاربـــة أخـــرى مـــع وجـــود الـــرر عـــى المضـــارب 

ــد،  ــع الأول بعقـ ــط مـ ــد ارتبـ ــل قـ ــك، لأن العامـ ــه بذلـ ــدم إذنـ الأول وعـ

ـــوده  ـــوزع جه ـــه أن ي ـــق ل ـــط، ولا يح ـــه فق ـــو عمل ـــد ه ـــذا العق ـــه في ه وحصت

ــإذا  ــد الأول، فـ ــى العقـ ــك ضرر عـ ــراء ذلـ ــن جـ ــل مـ ــن إذا حصـ في عقديـ

ـــى  ـــاء ع ـــا ج ـــه هن ـــإن ربح ـــح، ف ـــا رب ـــل منه ـــرى وحص ـــة أخ ـــل في مضارب دخ

حســـاب العقـــد الأول وقـــد أصـــاب المالـــك الأول ضرر بســـبب هـــذا، ورفـــع 

ـــاء  ـــد ج ـــد الأول، وق ـــاني إلى العق ـــد الث ـــح العق ـــادة رب ـــن بإع ـــا ممك ـــرر هن ال

ـــادة )539( نـــص عـــى:  ـــد هـــذا، ففـــي الم ـــا يؤي ـــة م في نظـــام المعامـــات المدني

»ليـــس لمـــن يديـــر الشركـــة أو يتـــرف نيابـــة عـــن الـــركاء أن يتـــرف 

تصرفـــاً يلحـــق الـــرر بالشركـــة أو يخالـــف الصلاحيـــات المخولـــة لـــه أو 

الغـــرض الـــذي أنشـــئت الشركـــة مـــن أجلـــه« وفي الفقـــرة )3( مـــن المـــادة 

)557(: »إذا وقـــع مـــن المضـــارب تعـــد أو تقصـــر لزمـــه تعويـــض رب المـــال 

عـــن نقـــص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر«.
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المطلب الثاني: قسمة الربح قبل تمام العقد:

المســـألة الأولى: صورة المسألة:

ـــل  ـــا وقب ـــد ظهوره ـــاح بع ـــن الأرب ـــة م ـــل في المضارب ـــذ العام ـــو أن يأخ ه
ـــو  ـــذه ل ـــا أخ ـــن م ـــل يضم ـــال، فه ـــرب الم ـــال ل ـــة ورد رأس الم ـــاء المضارب انته

حصل خسارة بعد ذلك؟

المســـألة الثانية: الدراسة الفقهية:

ـــة  ـــه في المضارب ـــتحق بعمل ـــارب يس ـــى أن المض ـــاء رحمهم الله ع ـــق الفقه اتف
الصحيحـــة الربـــح المســـمى في العقـــد إن كان في المضاربـــة ربـــح، فـــإن لم يكـــن 
ـــل  ـــه عام ـــه لأن ـــده وعمل ـــر جه ـــا يخ ـــارب وإن ـــا شيء للمض ـــح ف ـــاك رب هن
ـــواز  ـــمة، وشرط ج ـــح بالقس ـــر الرب ـــا يظه ـــر، وإن ـــتحق الأج ـــا يس ـــه ف لنفس
القســـمة قبـــض رأس المـــال، فـــا تصـــح قســـمة الربـــح قبـــل قبـــض رأس 
ـــح  ـــف، فرب ـــة بالنص ـــم مضارب ـــف دره ـــل أل ـــع إلى رج ـــو دف ـــى ل ـــال))) »حت الم
ألفـــا فاقتســـا الربـــح، ورأس المـــال في يـــد المضـــارب لم يقبضـــه رب المـــال 
فهلكـــت الألـــف التـــي في يـــد المضـــارب بعـــد قســـمتهما الربـــح، فـــإن القســـمة 
ــن رأس  ــه مـ ــوب عليـ ــو محسـ ــال فهـ ــض رب المـ ــا قبـ ــح، ومـ الأولى لم تصـ

ـــة  ـــي )33/22(، تحف ـــوط للسرخ ـــاب )137/2(، المبس ـــاب في شرح الكت ـــر: اللب انظ 	(((
الفقهـــاء )24/3(، الهدايـــة في شرح بدايـــة المبتـــدي )3/ 207(، الرســـالة لابـــن أبي 
ـــه  ـــة )776/2(، المهـــذب في فق ـــه أهـــل المدين ـــكافي في فق ـــد القـــرواني )ص111(، ال زي
الإمـــام الشافعي-الشـــرازي )231/2(، الوســـيط في المذهـــب )126/4(، شرح 

الزركـــي عـــى مختصر الخرقي )4/ 135(، المبدع في شرح المقنع )4/ 378(.
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ـــى يســـتوفي  ـــال، حت ـــرده إلى رب الم ـــه ي ـــن علي ـــه، ومـــا قبضـــه المضـــارب دي مال
رب المـــال رأس مالـــه، ولا تصـــح قســـمة الربـــح حتـــى يســـتوفي رب المـــال 
ـــم  ـــل الْعل ـــعْ أه ـــد أجْْمَ ـــن رحمه الله: »وَق ـــن الحس ـــد ب ـــال محم ـــال«))) ق رأس الم
جََميِعًـــا أنـــه لََا ربـــح فِِي مضاربـــه حَتَّـــى يَسْـــتَوْفِِي رأس الَمـــال«))) وقـــال ابـــن 
ــن  ــه مـ ــذ حظـ ــا يأخـ ــارض إنـ ــم أن المقـ ــد رحمه الله: »ولا خـــاف بينهـ رشـ
الربـــح بعـــد أن ينـــض جميـــع رأس المـــال«))) وقـــال المـــرداوي رحمه الله: 
»وليـــس للْمُضـــارِبِ رِبْـــحٌ حتـــى يَسْـــتَوْفِِيَ رَأسَ المـــالِ بـــا نـِــزاع«))) فـــإن 
ـــه  ـــك فإن ـــم حصلـــت خســـارة بعـــد ذل ـــح بعـــد ظهـــوره ث أخـــذ المضـــارب الرب

يضمنها، ومســـتندهم في ذلك:

ـــرِ لََا  ـــلِ التَّاجِ ـــلُ الْْمُصَـــيِّ كَمَثَ ـــن أبي طالـــب: »مَثَ 1- مـــا روي عـــن عـــي ب
لُـــصَ لَـــهُ رَأْسُ مَالـِــهِ، كَذَلـِــكَ الْْمُصَـــيِّ لََا تُقْبَـــلُ  لُـــصُ لَـــهُ رِبْحُـــهُ حَتَّـــى يََخْ يََخْ

يَ الْفَرِيضَةَ«))). نَافلَِتُـــهُ حَتَّى يُؤَدِّ

بدائـــع الصنائع في ترتيب الشرائع )6/ 107(. 	(((
الحجـــة على أهل المدينة )3/ 22(. 	(((

بدايـــة المجتهد ونهاية المقتصد )4/ 24(. 	(((
الإنصاف )14/ 114(. 	(((

ـــاة،  ـــاب الص ـــم: )4072( )كت ـــر« )2 / 387( برق ـــننه الكب ـــي في »س ـــه البيهق أخرج 	(((
ـــنده«  ـــى في »مس ـــو يع ـــرة(، وأب ـــوع في الآخ ـــن التط ـــة م ـــام الفريض ـــا روي في إتم ـــاب م ب
ــه ابـــن رجـــب في  ــند عـــي بـــن أبي طالـــب(، ضعفـ )1 / 267( برقـــم: )315( )مسـ
ـــننه:  ـــي في س ـــب: )350/3( والبيهق ـــن رج ـــاري لاب ـــح البخ ـــاري شرح صحي ـــح الب فت

)387/2( برقم: )4073(.
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وجه الدلالة:

دل الحديث على أن قســـمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح))).

2- أن الربـــح لا يحصـــل إلا بعـــد أن يصل إلى رب المال رأس ماله))).

ـــه عـــن الخـــران مـــا  ـــة ل ـــال هـــو وقاي ـــل تســـليم رأس الم ـــح قب 3- أن الرب
دام العمل قائمًا، فإذا وجدت الخســـارة لاحقاً فإنها تجبر من الربح))).

ــل  ــإذا لم يفضـ ــال فـ ــن رأس المـ ــل عـ ــو الفاضـ ــح هـ ــى الربـ 4- أن معنـ
فليس بربح))).

ـــو  ـــا، فل ـــة بحاله ـــم المضارب ـــارب فحك ـــد المض ـــي في ي ـــال إذا بق 5- أن الم
صححنا قســـمة الربح لثبتت قســـمة الفرع قبل الأصل))).

وقـــد نصـــت المـــادة )560( مـــن نظـــام المعامـــات المدنيـــة عـــى أنـــه: 
ــا لم  ــة، مـ ــاء المضاربـ ــد انتهـ ــح عنـ ــن الربـ ــه مـ ــد نصيبـ ــتحق المتعاقـ »1- يسـ
يوجـــد اتفـــاق عـــى تقييـــم المضاربـــة وتعيـــن مـــا يســـتحقه كل مـــن المتعاقديـــن 
ـــاء  ـــة، ويفـــرض أن مـــا يـــوزع في أثن ـــد محـــددة مـــع اســـتمرار المضارب في مواعي

بدائـــع الصنائع في ترتيب الشرائع )107/6(. 	(((
المبســـوط للسرخـــي )22/ 33(، الهدايـــة في شرح بدايـــة المبتـــدي )207/3(، تكملـــة  	(((

المطيعـــي الأولى على المجموع )378/14(.
الـــكافي في فقـــه الإمام أحمد )2/ 158(، الممتع في شرح المقنع )718/2(. 	(((

بدائـــع الصنائـــع في ترتيـــب الشرائع )107/6(، الممتع في شرح المقنع )2/ 717(. 	(((
بدائـــع الصنائع في ترتيب الشرائع )6/ 107(. 	(((
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المضاربـــة مـــن الربـــح. 2- ليـــس للمتعاقـــد أن يأخـــذ نصيبـــه مـــن الربـــح 
قبل اســـتحقاقه دون موافقة الآخر«.

المطلــب الثالــث: إذا ادعــى العامــل الهــاك بأمــر ظاهــر ولــم تكــن 
له بينة))):

المســـألة الأولى: صورة المسألة:

ــر  ــة قـــد هلـــك أو تلـــف بأمـ لـــو ادعـــى المضـــارب بـــأن مـــال المضاربـ
ظاهـــر كالحريـــق والنهـــب وخســـارة أســـهم ونحـــوه، ممـــا لا يتعـــذر عـــى 
المضـــارب إقامـــة البينـــة عـــى وجـــود مثـــل هـــذا الأمـــر، فهـــل يقبـــل قـــول 

المضارب ويصـــدق بلا بينة أم يلزمه الضمان؟

المســـألة الثانية: الدراسة الفقهية:

ذكـــر الفقهـــاء رحمهم الله أن مـــا يمكـــن إقامـــة البينـــة عليـــه لنفـــي ســـبب 
الضـــان عـــن المضـــارب أنـــه لا يقبـــل قولـــه بـــا بينـــة فيـــا يدعيـــه))) وأن 
ـــرت  ـــت نظ ـــا تلف ـــى أنه ـــرازي رحمه الله: »وإن ادع ـــال الش ـــان، ق ـــه الض علي
فـــإن ادعـــى التلـــف بســـبب ظاهـــر كالنهـــب والحريـــق فلـــم يقبـــل حتـــى 
يقيـــم البينـــة عـــى وجـــود النهـــب والحريـــق لأن الأصـــل أن لا نهـــب ولا 

انظـــر: الحكـــم الابتدائـــي: 397/د/تـــج/3 لعـــام 1429هـــــــ رقـــم حكـــم الاســـتئناف:  	(((
1013/إس/1431/7هــــ وانظـــر أيضـــاً: رقـــم الحكـــم الابتدائـــي 376/د/تـــج/27 

لعام 1429هـ، رقم حكم الاســـتئناف 989/إس/7 لعام 1431هـــ.
المقصـــود إقامـــة البينـــة عـــى وجـــود الهـــاك للـــال بالأمـــر الظاهـــر الـــذي لا يتعـــذر  	(((

إقامة البينة عليه.
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ـــإن  ـــة ف ـــر بين ـــن غ ـــه م ـــل قول ـــم يقب ـــا فل ـــة عليه ـــة البين ـــن إقام ـــق ويمك حري

ـــع  ـــه م ـــول قول ـــى فالق ـــبب يخف ـــاك بس ـــى اله ـــك أو ادع ـــى ذل ـــة ع ـــام البين أق

اليمـــن أنهـــا هلكـــت لأن الهـــاك يتعـــذر إقامـــة البينـــة عليـــه فقبـــل قولـــه 

مع يمينه«))).

رحمه الله: »إذا اختلـــف الوكيـــل والمـــوكل... في  ابـــن قدامـــة  وقـــال 

التلـــف، فيقـــول الوكيـــل: تلـــف مالـــك في يـــدى، أو الثمـــن الـــذي قبضتـــه 

ـــع  ـــل م ـــول الوكي ـــول ق ـــوكل، فالق ـــه الم ـــدى، فيكذب ـــف في ي ـــك تل ـــن متاع ثم

ــه، فـــا يكلـــف  ــة عليـ ــة البينـ ــا يتعـــذر إقامـ ــذا ممـ ــه أمـــن، وهـ ــه؛ لأنـ يمينـ

ــبيل  ــى سـ ــره عـ ــده شيء لغـ ــن كان في يـ ــك كل مـ ــودع، وكذلـ ــك كالمـ ذلـ

والشريـــك،  والمـــودع،  الحاكـــم  وأمـــن  والـــوصى  كالأب  الأمانـــة، 

ـــك،  ـــا كان كذل والمضـــارب، والمرتهـــن، والمســـتأجر، والأجـــر المشـــرك، وإن

ـــول في  ـــن الدخ ـــاس م ـــع الن ـــه، لامتن ـــذره علي ـــع تع ـــك م ـــف ذل ـــو كل ـــه ل لأن

ــال القـــاضي: إلا أن  ــم الـــرر، قـ ــا، فيلحقهـ ــة إليهـ ــع الحاجـ ــات مـ الأمانـ

يدعـــى التلـــف بأمـــر ظاهـــر، كالحريـــق والنهـــب وشـــبههما، فعليـــه إقامـــة 

ـــه  ـــول قول ـــون الق ـــم يك ـــة، ث ـــك الناحي ـــر في تل ـــذا الأم ـــود ه ـــى وج ـــة ع البين

ـــاج في  ـــة المحت ـــر: بداي ـــرازي )186/2(، وانظ ـــام الشافعي-الش ـــه الإم ـــذب في فق المه 	(((
ــاج )3/  ــاظ المنهـ ــاني ألفـ ــة معـ ــاج إلى معرفـ ــي المحتـ ــاج )2/ 243(، مغنـ شرح المنهـ

229(، الإقناع في حل ألفاظ أبي شـــجاع )2/ 319(.
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ـــا لا  ـــر مم ـــر الظاه ـــود الأم ـــافعي، لأن وج ـــول الش ـــذا ق ـــك، وه ـــا بذل في تلفه
يخفى، فلا تتعـــذر إقامة البينة عليه«))).

ـــة  ـــف بين ـــر، كُلِّ ـــر ظاه ـــاك بأم ـــى اله ع ـــوتي رحمه الله: »وإن ادَّ ـــال البه وق
تشـــهد به، ثم حلف أنه تلف به«))).

وقـــد أشـــار المالكيـــة عنـــد حديثهـــم عـــن المســـتعار والمرهـــون - وهـــي 
مـــن الأمانـــات كـــال المضاربـــة- عـــى أن المـــال إذا كان ممـــا يغـــاب عليـــه- 
ــه لا  ــود - أنـ ــر والنقـ ــاب والجواهـ ــي والثيـ ــه كالحـ ــا يخفـــى هلاكـ ــي مـ وهـ
يقبـــل قولـــه في دعـــوى التلـــف بـــدون تعـــد منـــه ولا تفريـــط إلا إذا أقـــام 
ـــة عـــى صـــدق دعـــواه)))، والـــذي يظهـــر مـــن كلام الفقهـــاء أنهـــم عـــدوا  البين
الامتنـــاع عـــن إقامـــة البينـــة -مـــع إمكانهـــا عـــى الأمـــر الظاهـــر-، قرينـــة 
ـــط  ـــا تعـــدي ولا تفري ـــه مـــن تلـــف ب ـــا يدعي عـــى عـــدم صـــدق المضـــارب في
وأنـــه متهـــم في تســـببه بالخســـارة والتلـــف، فـــا يقبـــل قولـــه بـــا بينـــة ويلزمـــه 
ـــادة )2/3(  ـــات في الم ـــام الإثب ـــاء في نظ ـــد ج ـــا ق ـــال، ك ـــذه الح ـــان في ه الض

أن: »البينـــة لإثبات خلاف الظاهر« والله أعلم.

المغنـــي لابـــن قدامـــة )213/7(، وانظـــر: الفـــروع وتصحيـــح الفـــروع )110/7(،  	(((
الإنصـــاف )538/13(، شرح المنتهى لابن النجار )482/5(.

كشاف القناع )524/8(. 	(((
ـــى  ـــة )1048/2(، الإشراف ع ـــالم المدين ـــب ع ـــى مذه ـــة ع ـــة )227/3(، المعون المدون 	(((

نكت مســـائل الخلاف )622/2(، الكافي في فقه أهل المدينة )808/2(.
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المطلب الرابع: إذا كان لرب المال بينة على تعدي أو تفريط العامل:

المســـألة الأولى: صورة المسألة:

هـــو أن يقـــوم رب المـــال في المضاربـــة بإقامـــة البينـــة عـــى تعـــدي أو تفريـــط 
ـــل  ـــول العام ـــل ق ـــا يجع ـــة، مم ـــال المضارب ـــارة رأس م ـــببه في خس ـــل وتس العام
غـــر مقبـــول -عـــى خـــاف الأصـــل- في دعـــواه عـــدم ضـــان رأس المـــال 

أميناً. لكونه 

المســـألة الثانية: الدراسة الفقهية:

ـــى  ـــان ع ـــوب الض ـــاء في وج ـــن الفقه ـــاف ب ـــألة خ ـــر لي في المس لا يظه
ــى  ــال عـ ــام رب المـ ــه إذا أقـ ــه أو تفريطـ ــبب تعديـ ــا تلـــف بسـ ــارب مـ المضـ
ـــن  ـــل أم ـــوتي رحمه الله: »والعام ـــال البه ـــواه، ق ـــدق دع ـــى ص ـــة ع ـــك البين ذل
ـــص  ـــه لا يخت ـــى وج ـــه ع ـــإذن مالك ـــه ب ف في ـــرِّ ـــه مت ـــة؛ لأن ـــال المضارب في م
بنفعـــه، فـــكان أمينـًــا كالوكيـــل، وفـــارق المســـتعير؛ لأنـــه يختـــص بنفـــع 
، ولا  العاريـــة، لا ضـــان عليـــه فيـــا تَلِـــفَ مـــن مـــال المضاربـــة بغـــر تعـــدٍّ
تفريـــط كالوديـــع والمرتََهـِــن، )والقـــول قولـــه( أي: العامـــل.. فيـــا يدعيـــه 
ـــن  ـــك: إن لم تك ـــل ذل ـــك. ومح ـــي ذل ـــه يقت ـــران لأن تأمين ـــاك وخ ـــن ه م
لـــربِّ المـــال بينـــة تشـــهد بخـــاف ذلـــك«)))، وقـــال ابـــن قدامـــة رحمه الله: »إذا 

كشـــاف القناع )524/8(: وانظر: شرح المنتهى لابن النجار )54/6(. 	(((
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ـــن  ـــىَ ع ـــيئا نُُهِ ى ش ـــرََ ـــه، أو اشْ ـــه فعِْلُ ـــس ل ـــا لي ـــلَ م ـــارِبُ، وفَعَ ى الُمضَ ـــدَّ تَعَ
ائِـــه، فهو ضامِـــنٌ للمالِ، في قولِ أكْثَر أهْلِ العِلْمِ«))). شِِرَ

وإلا فالأصـــل في دعـــوى تضمـــن المضـــارب هـــو تصديـــق قـــول 
ـــال  ـــه م ـــدم تضمين ـــه ع ـــب علي ـــا يترت ـــه مم ـــه أو تفريط ـــدم تعدي ـــارب في ع المض
ـــة  ـــة البين ـــه مـــن إقام ـــا يضعف ـــه م ـــد يعـــرض ل ـــة إلا أن هـــذا الأصـــل ق المضارب
ــال  ــه في مـ ــل أو تعديـ ــط العامـ ــواه بتفريـ ــة دعـ ــى صحـ ــال عـ ــن رب المـ مـ
ـــول المضـــارب في نفـــي ســـبب الضـــان  ـــه ضعـــف ق ـــب علي ـــة ممـــا يترت المضارب

عن نفســـه ويقوي جانب المدعي وهو رب المال.

ـــه: »إذا وقـــع  ـــادة )557( في الفقـــرة )3( عـــى أن وقـــد نـــص النظـــام في الم
ـــص رأس  ـــن نق ـــال ع ـــض رب الم ـــه تعوي ـــر لزم ـــد أو تقص ـــارب تع ـــن المض م

المـــال وعـــن كل ما يترتب على ذلك من ضرر«.

المطلب الخامس: ما ليس للمضارب عمله إلا بالتنصيص عليه:

المســـألة الأولى: صورة المسألة:

هـــو أن يقـــوم العامـــل في المضاربـــة بالاســـتدانة لزيـــادة رأس المـــال أو 
يقـــوم بالتـــرع بالهبـــة أو الصدقـــة أو الإقـــراض مـــن رأس مـــال المضاربـــة 

دون إذن من رب المال.

ـــة  ـــوتي )214/2(، المدون ـــى للبه ـــر: شرح المنته ـــة )162/7( وانظ ـــن قدام ـــي لاب المغن 	(((
ـــب  ـــن رج ـــد اب ـــار )91/7(، قواع ـــى بالآث ـــزني )580/1(، المح ـــر الم )99/3(، مخت
)324/1(، الجوهـــرة النـــرة عـــى مختـــر القـــدوري )300/1(، فتـــح القديـــر 

للكـــال بن الهمام )8/ 40(.
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المســـألة الثانية: الدراسة الفقهية:

مـــن التصرفـــات التـــي لا تقـــع مـــن التجـــار عـــادة ولا يتضمنـــه عقـــد 
ـــارب  ـــراء المض ـــة ب ـــال المضارب ـــى م ـــتدانة ع ـــه، الاس ـــد إطلاق ـــة عن المضارب
ـــز  ـــه ولم يج ـــه في مال ـــاً علي ـــارب كان دين ـــتدان المض ـــو اس ـــن فل ـــن دي ـــيئاً بثم ش
عـــى رب المـــال، لأن الاســـتدانة إثبـــات زيـــادة في رأس المـــال مـــن غـــر رضـــا 
رب المـــال، وفيـــه إثبـــات زيـــادة ضـــان عـــى رب المـــال مـــن غـــر رضـــاه، 
لأن ثمـــن المشـــري بـــرأس المـــال في المضاربـــة مضمـــون عـــى رب المـــال، 
بدليـــل أن المضـــارب لـــو اشـــرى بـــرأس المـــال ثـــم هلـــك المشـــري قبـــل 
ـــتدانة  ـــاز الاس ـــو ج ـــه فل ـــال بمثل ـــع إلى رب الم ـــارب يرج ـــإن المض ـــليم، ف التس
ـــى  ـــتدانة ع ـــع الاس ـــه، فتق ـــرض ب ـــان لم ي ـــادة ض ـــاه زي ـــة لألزمن ـــى المضارب ع
ــن  ــال ابـ ــه)))، قـ ــف موكلـ ــه إذا خالـ ــل لـ ــع شراء الوكيـ ــا يقـ ــارب كـ المضـ
ـــال؛ لأن الإذن  ـــن رأس الم ـــر م ـــرى بأكث ـــه أن يش ـــس ل ـــة رحمه الله: »ولي قدام
ـــه؛  ـــد ل ـــراء، والعب ـــح ال ـــه، ص ـــراه في ذمت ـــه... وإن اش ـــر من ـــاول أكث ـــا تن م

لأنه اشـــرى في ذمته لغيره ما لم يأذن له في شرائه، فوقع له«))).

وإذا كان العامـــل ضامنـــاً لهـــذا الديـــن فـــا يحـــق لـــرب المـــال المشـــاركة 
في ربـــح مـــال لم يدخل في ضمانه، والله أعلم.

بدائـــع الصنائـــع )90/6(، المدونـــة )656/3(، شرح الزرقـــاني عـــى مختـــر خليـــل  	(((
ـــر وحاشـــية الدســـوقي )524/3(، المغنـــي  )396/6(، الـــرح الكبـــر للشـــيخ الدردي

لابـــن قدامة )294/6(، )241/7(، مغني المحتاج )253/3(.
المغنـــي لابن قدامة )7/ 155(. 	(((
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وأمـــا حكـــم تـــرع المضـــارب مـــن مـــال شركـــة المضاربـــة بالإقـــراض 
ـــد أذن  ـــه وق ـــه لأن الحـــق ل ـــا إشـــكال في ـــال ف ـــإذن مـــن رب الم ـــه إن كان ب فإن
ـــل  ـــن عم ـــس م ـــه لي ـــه لأن ـــاء من ـــع الفقه ـــد من ـــر إذن فق ـــا إن كان بغ ـــه، وأم ب
التجـــارة، والقـــرض لا عـــوض لـــه في الحـــال وهـــو لا يملـــك التـــرع عـــى 
رحمه الله:  الموصـــي  قـــال  للتلـــف،  المـــال  تعريـــض  وفيـــه  شريكـــه))) 
ويـــوكل ويســـافر  والنســـيئة  بالنقـــد  يبيـــع ويشـــري  أن  »وللمضـــارب 
ـــت الإذن كل  ـــل تح ـــارة، فيدخ ـــور بالتج ـــارب مأم ـــه أن المض ـــع، وأصل ويبض
ـــن  ـــي م ـــراء والباق ـــع وال ـــه: كالبي ـــارة من ـــد للتج ـــا لا ب ـــارة أو م ـــو تج ـــا ه م
ـــن  ـــو م ـــا ه ـــاق في ـــراض لأن الإط ـــه الإق ـــس ل ـــه لي ـــارة.. إلا أن ـــال التج أع
ـــا أن  ـــس لأحدهم ـــاني رحمه الله: »ولي ـــال الكاس ـــر«)))، ق ـــارة لا غ ـــور التج أم

يهـــب، ولا أن يقـــرض على شريكه؛ لأن كل واحد منهما تبرع«))).

وقـــال البهـــوتي رحمه الله: »وحكـــم المضاربـــة حكـــم الشركـــة فيـــا للعامـــل 
أن يفعلـــه مـــن البيـــع والـــراء أو القبـــض والإقبـــاض، وغيرهـــا أو لا 

كالقرض«))). يفعله 

وأمـــا التـــرع بالمـــال اليســـر في الصدقـــة والهبـــة ونحـــوه فقـــد اختلـــف 
الفقهاء في هذه المســـألة على قولين:

بدائـــع الصنائـــع في ترتيـــب الشرائع )6/ 72(، المغني لابن قدامة )7/ 128(. 	(((
الاختيـــار لتعليل المختار )20/3(. 	(((

بدائـــع الصنائع في ترتيب الشرائع )6/ 72(. 	(((
كشـــاف القناع )505/8(، المغني لابن قدامة )128/7(. 	(((
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ــو كان  ــة ولـ ــارب مـــن التـــرع بـــال المضاربـ ــع المضـ القـــول الأول: منـ
يســـراً، وهو مذهب الشافعية))) والحنابلة))).

قـال في أسـنى المطالـب: »ليـس للعامـل التصـدق مـن مـال القـراض ولو 
بكسرة؛ لأن العقـد لم يتناولـه«))) وجاء في منتهـى الإرادات: »ولا له أن يهب 
مـن مـال الشركـة... أو يقـرض منـه، وظاهـره ولـو برهـن أو يحـابي في بيـع أو 

شراء؛ لأن في هـذا منافـاة للمقصود بالشركة وهو طلب الربح«))).

واســـتدلوا: بـــأن عقـــد المضاربـــة - المتضمـــن الإذن بالتـــرف - لا 
التبرعات))). يشمل 

القـــول الثـــاني: جـــواز أن يتـــرع المضـــارب مـــن مـــال المضاربـــة إذا كان 
ــة)))  ــة))) والمالكيـ ــو مذهـــب الحنفيـ ــة، وهـ ــه مصلحـ ــر أو فيـ بالـــيء اليسـ

ورواية عند الحنابلة))).

135(، أســـنى المطالـــب في شرح روض  روضـــة الطالبـــن وعمـــدة المفتـــن )5/  	(((
الطالب )387/2(.

ــد  ــى )3/ 505(، الفوائـ ــب أولي النهـ ــار )17/6(، مطالـ ــن النجـ ــى لابـ شرح المنتهـ 	(((
المنتخبات في شرح أخصر المختصرات )2/ 792(، كشـــاف القناع )8/ 505(.

أســـنى المطالب في شرح روض الطالب )2/ 387(. 	(((
شرح المنتهـــى لابن النجار )6/ 17(. 	(((

مغنـــي المحتـــاج إلى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج )3/ 412(، شرح المنتهـــى لابـــن  	(((
النجار )6/ 17(.

الاختيـــار لتعليـــل المختار )102/2(، الفتاوى الهندية )312/2(. 	(((
شرح الخـــرشي على مختصر خليل )6/ 43(. 	(((

شرح المنتهـــى لابـــن النجار )6/ 17(، الإنصاف )14/ 29(. 	(((
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ــام،  ــن الطعـ ــل مـ ــدي القليـ ــار: »ويهـ ــل المختـ ــار لتعليـ ــاء في الاختيـ جـ
ويضيـــف معامليـــه لأنـــه مـــن صنيـــع التجـــار، وفيـــه اســـتمالة قلـــوب 
المعاملـــن، وقـــد صـــح أنـــه عليه الصلاة والسلام قبـــل هديـــة ســـلمان الفـــارسي وكان 
ـــة  ـــد الضياف ـــدر محم ـــوه، ولم يق ـــف ونح ـــدق بالرغي ـــد: يتص ـــال محم ـــدا. وق عب

اليســـرة، وقيل ذلك على قدر مال التجارة«))).

وفي شرح الخـرشي: »ولـه أن يتربع إن اسـتألف بـه أو خـف كإعـارة آلـة 
ودفـع كسرة.. برشط أن يفعـل ذلـك اسـتئلافا للشركـة ليرغـب النـاس في 
الرشاء منـه وكذلـك يجـوز لـه أن يتربع بشيء خفيـف مـن مـال الشركـة ولو 
كان بغير اسـتئلاف كإعـارة آلـة كماعـون ودفـع كسرة لسـائل أو شربـة ماء أو 

غلام لسـقي دابة والكثرة والقلة بالنسـبة لمال الشركة«))).

وجـــاء في منتهـــى الإرادات: »ولا لـــه أن يهـــب مـــن مـــال الشركـــة، ونقـــل 
حنبل: يتـــرع ببعض الثمن لمصلحة«))).

واستدلوا:

ــه  ــأذون لـ ــارب مـ ــأن المضـ ــاً، وبـ ــه عرفـ ــأذون بـ ــر مـ ــرع اليسـ أن التـ
بالتـــرف في كل مـــا هو من مصلحة المضاربة))).

الاختيـــار لتعليل المختار )2/ 102(. 	(((
شرح الخـــرشي على مختصر خليل )6/ 43(. 	(((

شرح المنتهـــى لابـــن النجار )6/ 17(، الإنصاف )14/ 29(. 	(((
التـــاج   ،)102  /2( المختـــار  لتعليـــل  الاختيـــار   ،)312  /2( الهنديـــة  الفتـــاوى  	(((
ـــوتي  ـــى للبه ـــاف )14/ 29(، شرح المنته ـــل )7/ 78(، الإنص ـــر خلي ـــل لمخت والإكلي

.)211 /2(
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ونوقـــش: أن الإذن الـــذي تضمنـــه العقـــد إنـــا هـــو إذن بـــا هـــو مـــن 
أعـــال التجارة، والتبرع ليس منها))).

الترجيح:
الأقـرب -والله أعلـم - هـو أن التربع إذا كان بشيء يسير فهـو جائـز لا 
بـأس بـه، وأمـا إن كان التربع كثيراً فإنـه يمنـع منـه لأن عقـد الشركـة مبنـي 
على التجـارة وتحقيـق الأربـاح وليس التبرع بـه، ما لم تقتـضِ مصلحة الشركة 
ذلـك، لأن تفويـت مصلحـة المحافظـة على قـدر مـن مـال الشركـة يصـح إذا 

كان في ذلـك جلـب مصلحة أكبر للشركة))) والله أعلم.

تبيـــن الحقائـــق شرح كنـــز الدقائـــق وحاشـــية الشـــلبي )5/ 58(، بدائـــع الصنائـــع في  	(((
ـــن قدامـــة )7/ 128(، مطالـــب أولي النهـــى في  ـــي لاب ـــع )6/ 72(، المغن ترتيـــب الشرائ

شرح غايـــة المنتهى )3/ 519(.
ـــل في  ـــإن الأفض ـــة ف ـــن السرق ـــه م ـــى مال ـــاف ع ـــم إذا خ ـــاء أن ولي اليتي ـــر الفقه ـــد ذك وق 	(((
ـــه في  ـــن، لأن ـــخص أم ـــدى ش ـــه ل ـــى أن يودع ـــاً ع ـــا مليئ ـــخصاً أمين ـــه ش ـــه أن يقرض حق
ـــت  ـــا ليس ـــة فإنه ـــاف الوديع ـــرض بخ ـــى المق ـــا ع ـــال مضمون ـــون الم ـــرض يك ـــال الق ح
ـــي  ـــه )8/ 4340(، المغن ـــن راهوي ـــحاق ب ـــد وإس ـــام أحم ـــائل الإم ـــر: مس ـــة، انظ مضمون

لابـــن قدامـــة )6/ 344(، الكافي في فقه الإمام أحمد )2/ 73(.
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المطلـــب الســـادس: مـــا ليـــس للعامـــل عملـــه إلا إذا قيـــل لـــه أعمـــل 

فيه برأيك:

الفرع الأول: خلط المضارب مال المضاربة بمال العامل أو بأموال المضاربين))):

المســـألة الأولى: صورة المسألة:

ـــة بعضهـــا مـــع بعـــض أو  ـــط أمـــوال المضارب هـــو أن يقـــوم المضـــارب بخل

مـــع أمواله الخاصة ثم يتاجر بها.

المســـألة الثانية: الدراسة الفقهية:

تحرير محل النزاع:

إذا اشـــرط رب المـــال عـــى المضـــارب ألا يخلـــط مالـــه مـــع أمـــوال غـــره، 

فهـــو شرط صحيـــح ويكـــون لازمـــاً في حقـــه ويضمـــن العامـــل حـــال 

ـــن  ـــرف ب ـــال أو ع ـــن رب الم ـــح م ـــاك إذن صري ـــا إذا كان هن ـــه)))، وأم مخالفت

ـــا مـــع بعـــض أو مـــع  ـــة بعضه ـــن يخلطـــون أمـــوال المضارب التجـــار أن المضارب

ــة:  ــم القضيـ ــام 1429هـــــ )437/1(، رقـ ــة لعـ ــكام التجاريـ ــة الأحـ ــر: مجموعـ انظـ 	(((
ــام  ــج/13 لعـ ــي: 23/د/تـ ــم الابتدائـ ــم الحكـ ــام 1428هــــ، رقـ 2/4987/ق لعـ
1429هــــ، رقـــم حكـــم الاســـتئناف 1203/ا س/7 لعـــام 1429هـــــ، وانظـــر أيضـــاً: 
رقـــم الحكـــم الابتدائـــي 116/د/تـــج/12 لعـــام 1431هـــــ، رقـــم حكـــم الاســـتئناف: 

1742/إس/7 لعام 1431هــــ.
درر الحـــكام شرح غـــرر الأحـــكام )2/ 312(، حاشـــية الصـــاوي عـــى الـــرح  	(((

الصغير )3/ 693(.
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أموالهـــم الخاصـــة، وأن أربـــاب الأمـــوال لا ينهونهـــم عـــن ذلـــك فـــا يضمـــن 
بالخلط))). العامل 

ـــك  ـــل يمل ـــار فه ـــن التج ـــرف ب ـــرِ ع ـــاً، ولم يج ـــد مطلق ـــا إذا كان العق وأم
العامـــل أن يخلـــط مـــال المضاربـــة مـــع أموالـــه أو أمـــوال غـــره بمجـــرد العقـــد 
ـــه، اختلـــف الفقهـــاء في  ـــال وأخـــذ الإذن من ـــد مـــن الرجـــوع إلى رب الم أم لاب

هذه المسألة على قولين:

ــال أو تفويـــض  ــإذن مـــن رب المـ ــه ذلـــك إلا بـ ــول الأول: ليـــس لـ القـ
ــب  ــذا مذهـ ــك، وهـ ــه برأيـ ــل فيـ ــه أعمـ ــول لـ ــأن يقـ ــرف بـ ــق بالتـ مطلـ

الحنفية))) والحنابلة)))، واســـتدلوا:

ـــد، لأن رب  ـــق العق ـــة بمطل ـــال المضارب ـــط م ـــك خل ـــارب لا يمل أن المض
ـــارة،  ـــه التج ـــوم ب ـــا تق ـــى م ـــد ع ـــر زائ ـــو أم ـــره وه ـــة غ ـــرض بشرك ـــال لم ي الم

ــق  ــز الدقائـ ــق شرح كنـ ــن الحقائـ ــع )95/6( تبيـ ــب الشرائـ ــع في ترتيـ ــع الصنائـ بدائـ 	(((
وحاشـــية الشـــلبي )58/5(، حاشـــية ابـــن عابديـــن )649/5(، تحقيـــق المضاربـــة 
للـــاوردي )176-177( وخـــص المـــاوردي الجـــواز بـــالإذن دون العـــرف وهـــو 
ـــر  ـــي )11/ 5259(، جواه ـــرة للخم ـــاً، التب ـــع مطلق ـــافعية بالمن ـــب الش ـــاف مذه خ
الـــدرر في حـــل ألفـــاظ المختـــر )10/7(، شرح الخـــرشي عـــى مختـــر خليـــل 
)210/6(، المحـــرر في الفقـــه عـــى مذهـــب أحمـــد )351/1(، المنهـــج الصحيـــح في 

الجمـــع بـــن ما في المقنع والتنقيح )2/ 936(.
ــد بـــن الحســـن )147/4(، المبســـوط للسرخـــي )40/22(، بدائـــع  الأصـــل لمحمـ 	(((

الصنائع )95/6( تبيين الحقائق )58/5(، حاشـــية ابن عابدين )649/5(.
ـــن قدامـــة )7/ 158(، الـــرح الكبـــر )14/ 94(، التذكـــرة في الفقـــه عـــى  المغنـــي لاب 	(((

مذهب الإمام أحمد )ص148(.
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ـــه  ـــه؛ لأن ـــز، ضمن ـــل ولم يتمي ـــإن فع ـــة)))، ف ـــد المضارب ـــق عق ـــه مطل ـــا يتناول ف
أمانـــة، فهـــو كالوديعـــة، فـــإن قـــال لـــه: اعمـــل برأيـــك، جـــاز ذلـــك، لأنـــه 

قـــد يرى الخلط أصلح لـــه، فيدخل في قوله: اعمل برأيك))).

ــوال  ــه أو بأمـ ــة بمالـ ــال المضاربـ ــارب مـ ــط المضـ ــاني: إذا خلـ ــول الثـ القـ
غـــره ضمنـــه، إلا إن كان ذلـــك بـــإذن صريـــح مـــن رب المـــال ولا يكفـــي 

التفويض العام وهذا مذهب الشـــافعية))).

واستدلوا:

ـــإن  ـــره، ف ـــال بغ ـــط الم ـــق في خل ـــل الح ـــي العام ـــد لا يعط ـــق العق ـــأن مطل ب
فعـــل فهو تعـــدٍّ منه، فيلزمه الضمان كالمودع))).

القـــول الثالث: يجوز خلـــط مال المضاربة بماله أو مال غيره بشروط:

1- أن يكون خلط المالين قبل شـــغل أحدهما.

2- أن يكـــون المال المخلوط مثلياً.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشـــية الشـــلبي )5/ 57(. 	(((
المغنـــي لابن قدامة )7/ 158(. 	(((

ــاج  ــه والمنهـ ــى التنبيـ ــاوي عـ ــر الفتـ ــه )125/11(، تحريـ ــه في شرح التنبيـ ــة النبيـ كفايـ 	(((
ــب في  ــب )541/7(، التهذيـ ــة المذهـ ــب في درايـ ــة المطلـ ــاوي )2/ 242(، نهايـ والحـ
الفقـــه الشـــافعي )4/ 395(، أســـنى المطالـــب في شرح روض الطالـــب )392/2(، 

حاشـــية الجمل على شرح المنهج )395/3(.
البيـــان في مذهـــب الإمـــام الشـــافعي )220/7(، روضـــة الطالبـــن وعمـــدة المفتـــن  	(((

)148/5(، أسنى المطالب )392/2(.
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3- أن يترتـــب عـــى الخلـــط مصلحـــة غـــر متيقنـــة لأحـــد المالـــن مـــن 

ــذا  ــط، وهـ ــن الخلـ ــة تعـ ــت المصلحـ ــإن تيقنـ ــال فـ ــن رب المـ ــر شرط مـ غـ

المالكية))). مذهب 

ـــا إلا  ـــد منه ـــذ كل واح ـــك؛ إذ لا يأخ ـــة في ذل ـــه لا تهم ـــم: أن ـــه قوله ووج

ربح ماله))).

الترجيح:

الأقـرب أنـه لا يجـوز للعامـل أن يخلـط مـال المضاربـة بمالـه أو مـال غيره 

إلا أن يكـون هنـاك إذن صريـح أو تفويـض عـام بالترصف أو كانـت هنـاك 

أو  المـال  لـرب  مصلحـة  فيـه  الخلـط  هـذا  وكان  التجـار،  بين  جاريـة  عـادة 

العامـل  إذا لم يكـن هنـاك شيء ممـا سـبق أو اختـص  أمـا  مصلحـة لكليهما، 

بالمصلحـة لوحـده دون رب المـال فلا يجـوز لـه الخلـط، وبالتـالي إذا خالـف 

العامل في هذا ترتب عليه الضمان حال الخسـارة، والله أعلم.

ــات )7/ 275(،  ــن الأمهـ ــا مـ ــن غيرهـ ــة مـ ــا في المدونـ ــى مـ ــادات عـ ــوادر والزيـ النـ 	(((
ــل في  ــج لطائـــف التأويـ ــل ونتائـ ــج التحصيـ ــي )11/ 5259(، مناهـ التبـــرة للخمـ

شرح المدونة وحل مشـــكلاتها )8/ 36(.
مناهـــج التحصيل )8/ 36(. 	(((
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الفـــرع الثـــاني: دفع مال المضاربة إلى غيره مضاربة))):

المســـألة الأولى: صورة المسألة:

هـــو أن يقـــول رب المـــال للمضـــارب: اعمـــل فيـــه برأيـــك، ولا ينـــص 
ـــل  ـــك العام ـــل يمل ـــر، فه ـــارب آخ ـــال إلى مض ـــع الم ـــى الإذن بدف ـــة ع صراح

أن يدفـــع المـــال إلى مضارب آخر بهذا التفويض العام أم لا؟

المســـألة الثانية: الدراسة الفقهية:

ـــارب أن  ـــوز للمض ـــه لا يج ـــى أن ـــة ع ـــب الأربع ـــن المذاه ـــاء م ـــق الفقه اتف
يعطـــي مـــال المضاربـــة إلى غـــره ليضـــارب بـــه إلا أن يـــأذن لـــه رب المـــال 
ــوزُ  ــرِه، ولا يجـ ــا لغـ ـ ــالِ حَقًّ ــبُ في المـ ــذا يُوجِـ ــم)))، لأنَّ هـ ــاً باتفاقهـ صريحـ
ـــه)))، واختلفـــوا في التفويـــض العـــام في  إيجـــابُ حَـــقٍّ في مـــالِ إنْســـانٍ بغـــرِ إِذْنِ

هذه المسألة على قولين:

القضيـــة  لعـــام 1429هــــ )409/1( رقـــم  التجاريـــة  انظـــر: مجموعـــة الأحـــكام  	(((
لعـــام  86/د/تـــج/8  الابتدائـــي  الحكـــم  رقـــم  1427هـــــ  لعـــام  2/3858/ق 
ـــم  ـــاً: رق ـــر أيض ـــام 1427هـــــ، وانظ ـــق 382/ت/7 لع ـــم التدقي ـــم حك 1428هـــــ، رق
الحكـــم الابتدائـــي: 255/د/تـــج/8 لعـــام 1428هـــــ، رقـــم حكـــم الاســـتئناف: 20/

إس/7 لعام1430هــ.
لوامـــع الـــدرر في هتـــك اســـتار المختـــر )10/ 798(، بدائـــع الصنائـــع في ترتيـــب  	(((
الشرائـــع )6/ 97(، الـــرح الكبـــر للشـــيخ الدرديـــر وحاشـــية الدســـوقي )526/3(، 
روضـــة الطالبـــن )148/5(، المغنـــي لابـــن قدامـــة )156/7(، مطالـــب أولي النهـــى 

.)519/3(
المغني لابن قدامة )156/7(. 	(((
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ــاءً  ــر بنـ ــارب آخـ ــة إلى مضـ ــال المضاربـ ــع مـ ــه أن يدفـ ــول الأول: لـ القـ

عـــى هذا التفويض العام، وهذا هـــو مذهب الحنفية))) والحنابلة))).

ووجه القول بالجواز:

أنـــه حـــن قـــال لـــه اعمـــل فيـــه برأيـــك، قـــد فـــوض إليـــه التـــرف في كل 

مـــا هـــو من أعمال التجـــارة، ومن ذلك دفعه مضاربة إلى رجل آخر))).

القـــول الثـــاني: لا يكفـــي التفويـــض العـــام بـــل لابـــد مـــن الإذن الصريـــح، 

ـــاوردي رحمه الله: »لا يجـــوز  ـــال الم ـــة))) والشـــافعية)))، ق وهـــذا مذهـــب المالكي

أن يقـــارض غـــره بالمـــال إلا بـــإذن صريـــح مـــن رب المـــال«))) ووجـــه 

القول بالمنع:

النتـــف في الفتـــاوى للســـغدي )543/1(، المبســـوط للسرخـــي )73/22(، بدائـــع  	(((
الصنائـــع في ترتيـــب الشرائـــع )6/ 95(، الهداية في شرح بداية المبتدي )3/ 208(.

ــة  ــن قدامـ ــي لابـ ــه )2801/6(، المغنـ ــن راهويـ ــحاق بـ ــد وإسـ ــام أحمـ ــائل الإمـ مسـ 	(((
)158/7(، الـــكافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد )2/ 156(، الفـــروع وتصحيـــح الفـــروع 

)7/ 90(، شرح المنتهـــى لابن النجار )6/ 31(.
حاشـــية ابن عابدين )5/ 650(، كشـــاف القناع )8/ 512(. 	(((

القوانين الفقهية )ص186(. 	(((
ـــاني  ـــة مع ـــاج إلى معرف ـــي المحت ـــاب )1/ 287(، مغن ـــج الط ـــرح منه ـــاب ب ـــح الوه فت 	(((

ألفاظ المنهاج )3/ 406(.
الحاوي الكبير )7/ 336(. 	(((
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ـــه، والآخـــر  ـــن لا عمـــل ل ـــة أن يكـــون أحـــد العاقدي أن موضـــوع المضارب
ـــا  ـــن ف ـــن عامل ـــدور ب ـــار ي ـــره، ص ـــة إلى غ ـــال المضارب ـــع م ـــإذا دف ـــاً، ف عام

يصح ذلك))).

ولأن قولـــه أعمـــل فيـــه برأيـــك يقتـــي أن يكـــون عملـــه موكـــولاً إلى 
ـــرأي  ـــل ل ـــه كان العم ـــارب ب ـــره ليض ـــال إلى غ ـــل الم ـــع العام ـــإذا دف ـــه، ف رأي

غيره، وليس لرأيه))).

الترجيح:

ـــة إلى غـــره  الأقـــرب والله أعلـــم أن العامـــل لا يملـــك دفـــع مـــال المضارب
ـــود  ـــن العق ـــة م ـــال، لأن المضارب ـــن رب الم ـــح م ـــه دون إذن صري ـــارب ب ليض
التـــي تراعـــى فيهـــا شـــخصية المتعاقديـــن، فـــإذا وثـــق رب المـــال بالعامـــل 
فـــا يعنـــي هـــذا أن يثـــق بغـــره، وقياســـاً عـــى الوكيـــل بالبيـــع مطلقـــاً لا 
يملـــك أن يـــوكل غـــره، فكذلـــك العامـــل في المضاربـــة، وقـــد أخـــذ نظـــام 
ـــط  ـــارب أن يخل ـــوز للمض ـــادة )556(: »لا يج ـــذا في الم ـــة به ـــات المدني المعام
مـــال المضاربـــة بمالـــه ولا أن يســـلمه للغـــر مضاربـــة إلا إذا جـــرى العـــرف 

بذلـــك أو كان رب المـــال قد فوضه العمل بما يراه«.

ـــاج إلى شرح  ـــة المحت ـــاج إلى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج )3/ 406(، نهاي مغنـــي المحت 	(((
المنهاج )5/ 229(.

ـــراض  ـــد الق ـــاً في عق ـــون وكي ـــارب الأول يك ـــإن المض ـــح ف ـــة الإذن الصري ـــا في حال وأم 	(((
مـــع غيره، انظر: الحاوي الكبير )7/ 339(.
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المطلب السابع: ما ليس للمضارب عمله مطلقاً:

المســـألة الأولى: صورة المسألة:

يدخـــل في صـــورة هـــذه المســـألة أن يقـــوم المضـــارب بـــراء مـــالا يملـــك 

ــو  ــر وآلات اللهـ ــدم والخنزيـ ــة والـ ــن الميتـ ــات مـ ــراء المحرمـ ــض كـ بالقبـ

ـــة  ـــال في المضارب ـــن رب الم ـــرم م ـــم مح ـــراء ذي رح ـــوم ب ـــا، أو أن يق ونحوه

فيعتـــق عليه فوراً بامتلاكه.

المســـألة الثانية: الدراسة الفقهية:

ـــه شراء المحرمـــات  ـــة ليـــس ل ذهـــب الفقهـــاء))) إلى أن العامـــل في المضارب

ـــن الإذن  ـــة تتضم ـــوه، لأن المضارب ـــة ونح ـــدم والميت ـــر وال ـــر والخنزي ـــن الخم م

ـــه الربـــح، والربـــح لا يحصـــل إلا بالـــراء والبيـــع  بالتـــرف الـــذي يحصـــل ب

ـــق  ـــا يعت ـــح، وم ـــه الرب ـــل في ـــراء لا يحص ـــك بال ـــا لا يمل ـــال، ف ـــب الم وتقلي

عـــى المشـــري بمجـــرد التملـــك لا يحصـــل بـــه الربـــح أيضـــاً، فـــا يدخـــل 

لنفســـه لا  ذلـــك كان مشـــريا  مـــن  اشـــرى شـــيئاً  فـــإن  تحـــت الإذن، 

للمضاربـــة، لأنـــه لـــو وقـــع شراؤه للمضاربـــة لعتـــق عـــى رب المـــال، فـــا 

ــدة المفتـــن  ــة الطالبـــن وعمـ ــع )6/ 98(، روضـ ــع في ترتيـــب الشرائـ ــع الصنائـ بدائـ 	(((
)5/ 147(، المغنـــي لابـــن قدامـــة )7/ 158(، مســـائل الإمـــام أحمـــد وإســـحاق بـــن 

راهويه )6/ 2998(.
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ـــه  يقـــدر عـــى بيعـــه بعـــد ذلـــك ولا يحصـــل المقصـــود مـــن الإذن، وإن دفـــع في
شيء مـــن مال المضاربة فإنه يضمن))).

المطلب الثامن: مضاربة العامل بمال المضاربة دون إذن رب المال))):

الفرع الأول: صورة المسألة:

هـــو أن يقـــوم رب المـــال بتخصيـــص المضاربـــة مـــع العامـــل بزمـــان أو 
مـــكان أو نشـــاط أو أشـــخاص معينـــن فيخالـــف العامـــل ذلـــك ويترتـــب 

عليه خسارة لرأس المال.

الفرع الثاني: الدراســـة الفقهية:

يحـــق لـــرب المـــال -في الجملـــة - أن يقـــوم بتقييـــد تصرفـــات العامـــل 
ـــا دام لم  ـــه م ـــد إتمام ـــا بع ـــه تقييده ـــا أن ل ـــه، ك ـــة مع ـــد المضارب ـــرام عق ـــد إب عن
ـــى  ـــال مت ـــا كان، وشرط رب الم ـــاد ك ـــه وع ـــرف في ـــال أو ت ـــرف في الم يت
ـــه صلى الله عليه وسلم: »المســـلمون عـــى شروطهـــم  ـــاره عمـــاً بقول ـــداً يجـــب اعتب مـــا كان مفي

بدائـــع الصنائـــع في ترتيـــب الشرائـــع )6/ 98(، وذهـــب المالكيـــة إلى أن العامـــل  	(((
ـــه بالتعـــدي  ـــال-إن كان مـــوسراً- لضمان ـــرب الم ـــد ل ـــة العب يضمـــن في حـــال علمـــه بقراب
ــل،  ــك تفصيـ ــم في ذلـ ــن ولهـ ــا يضمـ ــه فـ ــال جهلـ ــا في حـ ــال، وأمـ ــرب المـ وولاؤه لـ
ـــب )7/  ـــن الحاج ـــر اب ـــح في شرح مخت ـــات )ص426(، التوضي ـــع الأمه ـــر: جام انظ

71(، شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشـــية العدوي )6/ 220(.
انظـــر أيضـــاً: مجموعـــة الأحـــكام القضائيـــة )199/5( رقـــم الصـــك: 34238180  	(((
الاســـتئناف:  محكمـــة  مـــن  التصديـــق  قـــرار  رقـــم  1434/6/12هــــــ،  تاريخـــه 

34832347 تاريخه: 1434/7/5هــــ.
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إلا شرطـــاً حـــرم حـــالاً أو أحـــل حرامـــاً«)))، وتقييـــد رب المـــال للعامـــل 

ـــة، لذلـــك ســـأفرد كل  ـــدى المذاهـــب الفقهي يختلـــف مـــن مســـألة إلى أخـــرى ل

مســـألة على حدة على النحو التالي:

المســـألة الأولى: تخصيص العامل بمكان معين:

ـــار  ـــن للإتج ـــكان مع ـــد أو م ـــارب بل ـــال للمض ـــن رب الم ـــأن يع ـــك ب وذل

ـــص  ـــواز تخصي ـــاء إلى ج ـــة الفقه ـــب عام ـــد ذه ـــره، فق ـــاوزه إلى غ ـــه لا يتج في

أخرجـــه الحاكـــم في »مســـتدركه« )101/4( برقـــم: )7151( بمثلـــه. وصححـــه  	(((
وقـــال الذهبـــي »واه«، والترمـــذي في »جامعـــه« )27/3( برقـــم: )1352( بهـــذا 
ـــاب  ـــكام، ب ـــواب الأح ـــننه« » أب ـــه في»س ـــن ماج ـــح«، واب ـــن صحي ـــال: »حس ـــظ وق اللف
الصلـــح بلفظـــه مختـــرا. )440/3( برقـــم: )2353(، قـــال شـــيخ الإســـام في 
ــوه«  ــن وجـ ــه مـ ــه لروايتـ ــذي لـ ــح الترمـ ــل تصحيـ ــاوى الكـــرى )89/4(: »لعـ الفتـ
وقـــال ابـــن حجـــر في فتـــح البـــاري لابـــن حجـــر )451/4(: »وكثـــر بـــن عبـــد الله 
ـــوون  ـــة يق ـــن خزيم ـــذي واب ـــه كالترم ـــن تبع ـــاري وم ـــن البخ ـــر لك ـــد الأكث ـــف عن ضعي
ـــر  ـــق كث ـــو داود والحاكـــم مـــن طري ـــه أحمـــد وأب ـــرة فوصل ـــث أبي هري ـــا حدي أمـــره«، وأم
بـــن زيـــد عـــن الوليـــد بـــن ربـــاح وهـــو بموحـــدة عـــن أبي هريـــرة بلفظـــه أيضـــا دون 
زيـــادة كثـــر فـــزاد بدلهـــا والصلـــح جائـــز بـــن المســـلمين وقـــال في بلـــوغ المـــرام مـــن 
أدلـــة الأحـــكام ت الفحـــل )ص 334(: »رواه الترمـــذي وصححـــه وأنكـــروا عليـــه؛ 
ـــرة  ـــره بكث ـــه اعت ـــف، وكأن ـــوف ضعي ـــن ع ـــرو ب ـــن عم ـــد الله ب ـــن عب ـــر ب ـــه كث لأن راوي
طرقـــه« قـــال الأرنـــؤوط في ســـنن ابـــن ماجـــه ت الأرنـــؤوط )440/3(: حســـن 
لغـــره، وهـــذا إســـناد ضعيـــف لضعـــف كثـــر بـــن عبـــد الله المـــزني، فالأكثـــرون عـــى 
ـــج  ـــل في تخري ـــه في إرواء الغلي ـــاني في بشـــواهده ومجمـــوع طرق تضعيفـــه. وصححـــه الألب

أحاديث منار الســـبيل )142/5( برقم )1303(.
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ـــوا  ـــة شرط ـــر أن المالكي ـــك)))، غ ـــزام بذل ـــه الت ـــن وأن علي ـــد مع ـــل ببل العام
لجـــواز تعيـــن البلـــد أن يكـــون هـــو البلـــد الـــذي عقـــد فيـــه القـــراض وأن 

يكـــون البلد كبيراً حيـــث لا تعدم فيه التجارة لصغره.

ـــه أو  ـــد بعين ـــرف في بل ـــال الت ـــه رب الم ـــص ل ـــة: »وإن خ ـــاء في الهداي ج
ـــح  ـــة: »ويص ـــن قدام ـــال اب ـــا«)))، وق ـــه أن يتجاوزه ـــز ل ـــا لم يج ـــلعة بعينه في س
ــد  ــه إلا في بلـ ــر بـ ــال، ولا يتجـ ــافر بالمـ ــل أن لا يسـ ــى العامـ ــرط عـ أن يـ
بعينـــه«)))، وقـــال الباجـــي: »وأمـــا إن شرط عليـــه أن لا يتجـــر إلا ببلـــد 
ـــي  ـــارة الت ـــه التج ـــدم في ـــراض وكان لا يع ـــدا الق ـــث عق ـــإن كان حي ـــن، ف مع
يقصـــدان لعظـــم ذلـــك البلـــد وكثـــرة متاجـــره فهـــو جائـــز«)))، وقـــال 
الشربينـــي: »ويـــر تعيـــن الحانـــوت دون الســـوق؛ لأن الســـوق كالنـــوع 
ــة اشـــراط  ــام، والحانـــوت كالعـــرض المعـــن«))) ويترتـــب عـــى صحـ العـ
ـــال  ـــه في ح ـــن أن ـــكان مع ـــد أو م ـــد ببل ـــواز التقيي ـــل ج ـــى العام ـــال ع رب الم
ـــو  ـــه، وه ـــن لتعدي ـــه يضم ـــارة فإن ـــه خس ـــب علي ـــل وترت ـــك العام ـــف ذل خال
ـــرة  ـــادة )555( في الفق ـــص في الم ـــث ن ـــة حي ـــات المدني ـــام المعام ـــه نظ ـــا علي م

ـــي  ـــإ )164/5(، مغن ـــى شرح الموط ـــدي )202/3(، المنتق ـــة المبت ـــة في شرح بداي الهداي 	(((
المحتـــاج إلى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج )401/3(، الـــكافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد 

.)153/2(
الهدايـــة في شرح بدايـــة المبتـــدي )202/3( وانظـــر: بدائـــع الصنائـــع في ترتيـــب  	(((

الشرائع )6/ 98(.
الـــكافي في فقه الإمام أحمد )153/2(. 	(((

المنتقى شرح الموطإ )164/5(. 	(((
مغنـــي المحتـــاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )401/3(. 	(((
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الأولى: »إذا كان عقـــد المضاربـــة مقيـــداً بزمـــان أو مـــكان أو نـــوع مـــن العمـــل 
أو غـــر ذلـــك، لزم المضارب ما قيد به« والله أعلم.

المســـألة الثانيـــة: تخصيص العامل بزمان معين))):

وذلـــك بـــأن يشـــرط رب المـــال عـــى العامـــل تأقيـــت المضاربـــة بمـــدة 
معينـــة، وقد اختلف الفقهاء في هذه المســـألة على قولين:

ـــة)))،  ـــة))) والحنابل القـــول الأول: يصـــح التوقيـــت، وهـــذا مذهـــب الحنفي
واستدلوا على ذلك:

ــل التخصيـــص  ــل يحتمـ ــل، والتوكيـ ــد توكيـ ــة عقـ ــد المضاربـ 1( أن عقـ
بوقت دون وقت))).

2( أن التوقيت مفيد، فوجب اعتباره، والتقييد بالزمان كالتقييد بالمكان))).

القضيـــة  لعـــام 1429هــــ )442/1( رقـــم  التجاريـــة  انظـــر: مجموعـــة الأحـــكام  	(((
لعـــام  68/د/تـــج/7  الابتدائـــي  الحكـــم  رقـــم  1428هــــ،  لعـــام  1/4053/ق 
1429هــــ، رقـــم حكـــم الاســـتئناف 1466/اس /7/لعـــام 1429هــــــ وأنظـــر أيضـــاً: 
ـــتئناف  ـــم الاس ـــم حك ـــام 1430هــــــ، رق ـــج/9 لع ـــي 559/د/ت ـــم الابتدائ ـــم الحك رق

1627/إس/7 لعام1431هــ.
الـــدر المختـــار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار )ص546(. 	(((

المغنـــي لابـــن قدامـــة )7/ 178(، الـــرح الكبـــر )14/ 67(، الإنصـــاف )68/14(،  	(((
المبـــدع في شرح المقنع )4/ 371(.

بدائـــع الصنائع في ترتيب الشرائع )99/6(. 	(((
بدائـــع الصنائـــع )99/6(، المبســـوط للسرخـــي )40/22(، العنايـــة شرح الهدايـــة  	(((

)457/8(، المغنـــي لابن قدامة )7/ 178(.
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3( أن المضاربـــة عقـــد جائـــز لـــه أن يطلـــب إنهـــاءه في أي وقـــت، فـــإذا 

شرط إنهـــاءه في وقـــت معـــن فقـــد شرط مـــا يملكـــه بمقتـــى العقـــد، 

فيكون صحيحاً))).

المالكيـــة)))  مذهـــب  وهـــذا  التوقيـــت،  يصـــح  لا  الثـــاني:  القـــول 

والشـــافعية))) ورواية عند الحنابلة)))، واستدلوا:

لم  قطعـــه  شرط  فـــإذا  الـــرط،  عـــن  مطلقـــاً  يقـــع  عقـــد  أنـــه   )1

يصح كالنكاح))).

ويمكن أن يناقش:

أن الوكالـــة والوديعـــة تقـــع مطلقـــة أيضـــاً ويجـــوز فيهـــا التوقيـــت 

بمدة معينة.

المغنـــي لابن قدامـــة )7/ 178(، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )352/14(. 	(((
شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشـــية العدوي )206/6(. 	(((

ـــة  ـــاج إلى معرف ـــي المحت ـــاج )370/2(، مغن ـــة المحت ـــن )ص154(، بداي ـــاج الطالب منه 	(((
ــافعية أجـــازوا صـــورة واحـــدة يجـــوز  معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج )3/ 402( إلا أن الشـ
ـــري  ـــى أن لا يش ـــدة ع ـــة إلى م ـــدت المضارب ـــا إذا عق ـــي م ـــة، وه ـــت المضارب ـــا توقي فيه
ـــال:  ـــط كأن ق ـــراء فق ـــه ال ـــي: »وإن منع ـــال الشربين ـــع، ق ـــه البي ـــا، ول ـــارب بعده المض
ـــرباح  ـــول الاس ـــح ؛ لحص ـــع في الأص ـــد البي ـــا( يفس ـــع )ف ـــك البي ـــا، ول ـــر بعده لا تش

بالبيـــع الذي له فعله بعد الشـــهر« مغني المحتاج )3/ 402(.
المغنـــي لابن قدامة )7/ 178(، المقنع )ص197(. 	(((

المغنـــي لابن قدامة )7/ 178(. 	(((



119
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ظامنلا الفقه ويلمضارب فا نضما

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

ـــت  ـــه وق ـــس ل ـــح فلي ـــو الرب ـــة وه ـــود المضارب ـــل بمقص ـــت يخ 2( أن التأقي
معلـــوم، فقد لا يربح في المدة المعينة))).

ويمكن أن يناقش:

ـــو  ـــت ول ـــدون توقي ـــاء ب ـــى ش ـــد مت ـــخ العق ـــن فس ـــن المتعاقدي ـــكل م أن ل
ـــدون شرط لا  ـــن ب ـــد العاقدي ـــاح لأح ـــا يب ـــراط م ـــح، فاش ـــود الرب ـــل وج قب

يفســـد العقـــد، وأيضاً الربح ليـــس بمضمون ولو عمل الوقت الكثير.

3( المضاربـة عقـد جائز لكل منهما فسـخه والتوقيت يمنع من ذلك))).

المناقشة:

ـــز إلى عقـــد لازم بالاتفـــاق، كـــا  ـــل العقـــد الجائ ـــع مـــن تحوي لا يوجـــد مان
ـــار في البيـــع  ـــز بالـــرط كاشـــراط الخي أن العقـــد الـــازم قـــد يتحـــول إلى جائ

مدة معلومة))).

الترجيح:

الـــذي يظهـــر لي هـــو صحـــة اشـــراط توقيـــت المضاربـــة لعمـــوم قولـــه 
 ،]29 النســـاء:  ]ســـورة  ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  تعـــالى: 
عـــى  »المســـلمون  ولحديـــث:  الطرفـــن  بـــن  الـــراضي  وجـــد  وقـــد 

ـــة معـــاني ألفـــاظ  ـــاج إلى معرف ـــي المحت ـــاج في شرح المنهـــاج )2/ 370(، مغن ـــة المحت بداي 	(((
المنهاج )3/ 402(.

انظـــر: المنتقى شرح الموطإ )5/ 162(. 	(((
المعامـــات المالية أصالة ومعاصرة )354/14(. 	(((
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ـــه  ـــا في ـــة م ـــل، غاي ـــى العام ـــبب ضررًا ع ـــت لا يس ـــذا التأقي ـــم«))) وه شروطه

ــى  ــون عـ ــال فيكـ ــع رب المـ ــة مـ ــة المضاربـ ــي شركـ ــى تنتهـ ــرف متـ ــه يعـ أنـ

بصـــرة مـــن أمـــره فـــا يتوســـع في البيـــع والـــراء توســـعاً يصعـــب معـــه 

تصفيـــة المـــال وتنضيضـــه، فبالتعيـــن يجعـــل العامـــل يأخـــذ هـــذا الـــرط 

بعـــن الاعتبـــار فيصفـــي في الوقـــت المعـــن ولا ضرر إلا احتـــال الكســـاد 

ــت  ــاء وقـ ــد انتهـ ــال بعـ ــاء رب المـ ــإن شـ ــت، فـ ــود في كل وقـ ــذا موجـ وهـ

المضاربـــة أن يـــرك العامـــل حتـــى يصفـــي العـــروض أو يأخذهـــا عرضـــاً 

ــبق  ــاء عـــى ماسـ ــه، وبنـ ــه عليـ ــتحقه ولا ضرر فيـ ــا يسـ ويعطـــي العامـــل مـ

ـــت  ـــاء وق ـــد انته ـــراء بع ـــل بال ـــف وتعام ـــة إذا خال ـــل في المضارب ـــإن العام ف

المضاربـــة فإنه يعـــد متعدياً ويضمن في هذه الحالة والله أعلم))).

ـــو داود في »ســـننه« )3 / 332( برقـــم: )3594( )كتـــاب القضـــاء، بـــاب في  أخرجـــه أب 	(((
الصلـــح( )بهـــذا اللفـــظ( والحاكـــم في »مســـتدركه« )2 / 49( برقـــم: )2322( )كتـــاب 
ــه«  ــان في »صحيحـ ــز( وابـــن حبـ ــم والصلـــح جائـ ــلمون عـــى شروطهـ البيـــوع، المسـ
ـــح  ـــواز الصل ـــن ج ـــار ع ـــر الإخب ـــح، ذك ـــاب الصل ـــم: )5091( )كت )11 / 488( برق
ـــارود في  ـــن الج ـــه اب ـــاع( أخرج ـــنة أو الإجم ـــاب أو الس ـــف الكت ـــا لم يخال ـــلمين م ـــن المس ب
)بمعنـــاه  البيـــوع،(  في  القضـــاء  )أبـــواب   )694( برقـــم:   )237  /  1( »المنتقـــى« 
ـــج  ـــل في تخري ـــاني في إرواء الغلي ـــه الألب ـــم: )695( وصحح ـــرا(، )1 / 237( برق مخت

أحاديث منار الســـبيل )5/ 142(.
ــرة  ــادة )555( في الفقـ ــة حيـــث نـــص في المـ ــام المعامـــات المدنيـ ــه نظـ ــا عليـ ــو مـ وهـ 	(((
ـــر  ـــل أو غ ـــن العم ـــوع م ـــكان أو ن ـــان أو م ـــداً بزم ـــة مقي ـــد المضارب الأولى: »إذا كان عق

ذلـــك، لزم المضارب ما قيد به«.
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المطلب التاسع: بيع أو شراء العامل في المضاربة بأقل أو أكثر من 
ثمن المثل:

الفرع الأول: صورة المسألة:

ــن  ــن ثمـ ــل مـ ــا بأقـ ــارب بهـ ــلع المضـ ــع السـ ــل ببيـ ــوم العامـ ــو أن يقـ هـ

مثلها في الســـوق أو يشتري ســـلعاً بأكثر من ثمن المثل.

الفرع الثاني: الدراســـة الفقهية:

الحالـــة الأولى: الشراء بأكثر من ثمن المثل:

اتفـــق الفقهـــاء عـــى أنـــه يجـــوز للمضـــارب أن يشـــري بالمعـــروف مـــا 

ـــا  ـــي يراه ـــة الت ـــق المصلح ـــد، وف ـــاق العق ـــة لإط ـــائر الأمكن ـــن س ـــه م ـــدا ل ب

مناســـبة، وهـــو أن يكـــون بمثـــل قيمـــة المشـــرى أو بأكثـــر مـــن ذلـــك ممـــا 

ــى  ــع عـ ــل يقـ ــل، وشراء الوكيـ ــه وكيـ ــادة لأنـ ــه عـ ــاس في مثلـ ــن النـ يتغابـ

ــف  ــد اختلـ ــه، فقـ ــاس في مثلـ ــن النـ ــا لا يتغابـ ــرى بـ ــإن اشـ ــروف، فـ المعـ

الفقهـــاء فيها على أقوال:

ــه،  ــرياً لنفسـ ــون مشـ ــة ويكـ ــح شراؤه للمضاربـ ــول الأول: لا يصـ القـ

وهـــذا هو مذهب الحنفية))).

بدائـــع الصنائـــع في ترتيـــب الشرائـــع )6/ 87(، البحـــر الرائـــق شرح كنـــز الدقائـــق  	(((
.)92 /8(
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وحجتهم في ذلك:
القيـــاس عـــى الوكيـــل فإنـــه يشـــري بالمعـــروف، فـــإذا اشـــرى بـــا لا 
يتغابـــن في مثلـــه كان مشـــرياً لنفســـه لا للمضاربـــة بمنزلـــة الوكيـــل بالـــراء، 

ولأن في الـــراء بالغبن محاباة والمحاباة تبرع))).
ـــراء، وإن  ـــل ال ـــة بط ـــال المضارب ـــن م ـــرى بع ـــه إذا اش ـــاني: أن ـــول الث الق
ــذا  ــه، وهـ ــن مثلـ ــه ثمـ ــارب ويلزمـ ــا للمضـ ــة كان شراءً لازمـ كان في الذمـ

الشافعية))). مذهب 
وحجتهم في ذلك:

ــإن  ــه، فـ ــوع لتثمـــره وتنميتـ ــة موضـ ــارب في المضاربـ أن تـــرف المضـ
اشـــرى بأكثر من ثمن المثـــل، لم يحصل المقصود من المضاربة))).

ــال المضاربـــة صـــح الـــراء  ــه إذا اشـــرى بعـــن مـ القـــول الثالـــث: أنـ
ــارب دون  ــزم المضـ ــة لـ ــرى في الذمـ ــادة، وإن اشـ ــارب الزيـ ــن المضـ وضمـ

صاحـــب المـــال إلا أن يجيزه، وهذا مذهب الحنابلة))).

بدائـــع الصنائـــع في ترتيـــب الشرائـــع )6/ 87(، البحـــر الرائـــق شرح كنـــز الدقائـــق  	(((
.)92 /8(

انظـــر: البيـــان في مذهـــب الإمـــام الشـــافعي )434/6(، المهـــذب في فقـــه الإمـــام  	(((
الشـــافعي )230/2(، كفاية النبيه في شرح التنبيه )11/ 119(.

الكبـــر  الحـــاوي   ،)640/1( المـــزني  مختـــر  )ص265(،  للـــاوردي  المضاربـــة  	(((
)353/7(، نهايـــة المطلب في دراية المذهب )7/ 524(.

المغنـــي لابـــن قدامـــة )7/ 150(، الـــرح الكبـــر )81/14(، الإنصـــاف )13/  	(((
503(، كشـــاف القنـــاع )8/ 485(، المحـــرر في الفقـــه عـــى مذهـــب أحمـــد - ومعـــه 

النكـــت والفوائد الســـنية )1/ 350(، الفروع وتصحيح الفروع )7/ 60(.
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وحجتهم في ذلك:

ـــرى في  ـــا، وإن اش ـــر بضمانه ـــراء يج ـــادة في ال ـــل بالزي ـــرر الحاص أن ال
المـــال إلا أن يجيزهـــا، ولأن الشركـــة  العامـــل دون رب  الذمـــة لزمـــت 

انعقدت على التجارة بالمال، وهذه ليســـت منها))).

الترجيح:

الأقـــرب هـــو أن شراء العامـــل بأكثـــر مـــن ثمـــن المثـــل صحيـــح ويضمـــن 
الزيـــادة في مالـــه، لأن الـــرر الحاصـــل لـــرب المـــال ينجـــر بتحمـــل الزيـــادة، 
ـــال  ـــازة رب الم ـــى إج ـــف ع ـــاً ويق ـــاً فضولي ـــة كان تصرف ـــرى في الذم وإن اش

لأنـــه لم يأذن به ابتداءً، والله أعلم))).

المســـألة الثانيـــة: البيع بأقل من ثمن المثل:

ـــدا  ـــا ب ـــروف م ـــع بالمع ـــارب أن يبي ـــوز للمض ـــه يج ـــى أن ـــاء ع ـــق الفقه اتف
لـــه مـــن ســـائر الأمكنـــة، ومـــع ســـائر النـــاس لإطـــاق العقـــد وفـــق المصلحـــة 
التـــي يراهـــا مناســـبة، وأمـــا إذا بـــاع العامـــل بغبـــن فاحـــش فقـــد اختلـــف 

الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك:

القنـــاع  الكبـــر )81/14(، كشـــاف  الـــرح   ،)150 المغنـــي لابـــن قدامـــة )7/  	(((
.)485 /8(

قيـــد نظـــام المعامـــات المدنيـــة الضـــان بحصـــول التعـــدي والتقصـــر في مثـــل هـــذه  	(((
ـــه  ـــر لزم ـــدي أو تقص ـــارب تع ـــن المض ـــع م ـــرة 3: »إذا وق ـــادة )557( الفق ـــة في الم الحال
تعويـــض رب المـــال عـــن نقـــص رأس المـــال وعـــن كل مـــا يترتـــب عـــى ذلـــك 

من ضرر«.
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القـــول الأول: لـــه أن يبيـــع بغبـــن فاحـــش، وهـــذا هـــو قـــول أبي حنيفـــة)))، 
وحجته في ذلك:

أن ذلـــك جائـــز للوكيـــل فللمضـــارب مـــن بـــاب أولى، لأنهـــا أعـــم 
من الوكالة))).

المناقشة:

ـــه  ـــوكل ومثل ـــة للم ـــظ ومصلح ـــه ح ـــا في ـــرف ب ـــور بالت ـــل مأم أن الوكي
ـــل، إذ  ـــن المث ـــن ثم ـــل م ـــع بأق ـــال البي ـــة رب الم ـــن مصلح ـــس م ـــارب ولي المض

المضاربـــة قائمـــة على التثمير وتنمية المال والســـعي في تحقيق الأرباح.

ـــي  ـــول صاحب ـــو ق ـــش، وه ـــن فاح ـــع بغب ـــه أن يبي ـــس ل ـــاني: لي ـــول الث الق
أبي حنيفـــة))) ومذهـــب الشـــافعية))) وروايـــة عنـــد الحنابلـــة)))، وحجتهـــم 

في ذلك:

ــد بـــن الحســـن )168/4(، المبســـوط للسرخـــي )54/22(، بدائـــع  الأصـــل لمحمـ 	(((
الصنائـــع في ترتيب الشرائع )87/6(.

بدائـــع الصنائع في ترتيب الشرائع )6/ 87(. 	(((
ــد بـــن الحســـن )168/4(، المبســـوط للسرخـــي )54/22(، بدائـــع  الأصـــل لمحمـ 	(((

الصنائـــع في ترتيب الشرائع )87/6(.
الكبـــر  الحـــاوي   ،)640/1( المـــزني  مختـــر  )ص265(،  للـــاوردي  المضاربـــة  	(((

)353/7(، نهايـــة المطلب في دراية المذهب )7/ 524(.
ــع في  ــه )693/2(، الممتـ ــرى في الفقـ ــة الصغـ ــر )13/ 493(، الرعايـ ــرح الكبـ الـ 	(((

شرح المقنع )681/2(.
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1- أنـــه بيـــع لم يـــؤذن فيـــه، والبيـــع بـــا لا يتغابـــن في مثلـــه محابـــاة 
والمحاباة تـــرع والمضارب مأمور بالتجارة لا التبرع))).

ـــن  ـــدون ثم ـــع ب ـــا يبي ـــاط، ف ـــر والاحتي ـــى النظ ـــة ع ـــارة قائم 2- أن التج
ــه  ــا يتـــرف إلا عـــى وجـ ــه فـ ــر بإذنـ ــال الغـ ــه يتـــرف في مـ ــل لأنـ المثـ

النظر والاحتياط كالوكيل))).

القـــول الثالـــث: البيـــع صحيـــح ويضمـــن المضـــارب النقـــص لأن الـــرر 
ينجـــر بضـــان النقص، وهذا هو مذهب الحنابلة))).

الترجيح:

ـــه إن حصـــل  ـــة أن ـــن تيمي ـــه اب الأقـــرب في هـــذه المســـألة هـــو مـــا ذهـــب إلي
ــع  ــص والبيـ ــن للنقـ ــه ضامـ ــاة فإنـ ــع أو محابـ ــر في البيـ ــط وتقصـ ــه تفريـ منـ
صحيـــح، وإن لم يقـــر ولم يفـــرط واجتهـــد العامـــل قـــدر وســـعه وطاقتـــه 

بدائـــع الصنائـــع في ترتيـــب الشرائـــع )6/ 87(، مختـــر المـــزني )640/1(، المغنـــي  	(((
لابن قدامة )476/6(.

التنبيـــه  شرح  في  النبيـــه  كفايـــة   ،)230/2( الشـــافعي  الإمـــام  فقـــه  في  المهـــذب  	(((
)119/11(، المغنـــي لابن قدامة )6/ 476(.

المغنـــي لابـــن قدامـــة )6/ 476(، شرح المنتهـــى للبهـــوتي )195/2(، حاشـــية الـــروض  	(((
المربـــع لابـــن قاســـم )219/5(، وذهـــب ابـــن تيميـــة إلى أن المضـــارب إذا احتـــاط في 
ـــبه  ـــذور يش ـــه مع ـــة لأن ـــذه الحال ـــن في ه ـــه لا يضم ـــن فإن ـــر غب ـــم ظه ـــرط ث ـــع ولم يف البي
ـــه  ـــل من ـــا إن حص ـــزل، وأم ـــه بالع ـــل علم ـــه قب ـــبه تصرف ـــم، ويش ـــام أو الحاك ـــأ الإم خط
تفريـــط فإنـــه يضمـــن، انظـــر: الفتـــاوى الكـــرى لابـــن تيميـــة )400/5(، المســـتدرك 

على مجموع الفتاوى )34/4(.
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ـــه  ـــدم تفريط ـــن لع ـــه لا يضم ـــل، فإن ـــن المث ـــن ثم ـــل م ـــاع بأق ـــل أن ب ـــم حص ث
وتعديه والله أعلم))).

قيـــد نظـــام المعامـــات المدنيـــة الضـــان بحصـــول التعـــدي والتقصـــر في مثـــل هـــذه  	(((
ـــه  ـــر لزم ـــدي أو تقص ـــارب تع ـــن المض ـــع م ـــرة 3: »إذا وق ـــادة )557( الفق ـــة في الم الحال
تعويـــض رب المـــال عـــن نقـــص رأس المـــال وعـــن كل مـــا يترتـــب عـــى ذلـــك 

من ضرر«.
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المبحث الرابع
التطبيقـــات القضائية

القضية الأولى:

القضية: بيانات 

المحكمـة: المحكمـة العامـة، المدينـة: تبوك، رقم الصـك: 34167017، 
تاريخه: 1434/3/21هــــ.

ـــة تبـــوك رقـــم القـــرار: 34343932 تاريخـــه:  محكمـــة الاســـتئناف، المدين
1434/10/28هــــ))).

ملخص الدعوى:

تقـــدم المدعـــي بدعـــوى ضـــد المدعـــى عليـــه وذكـــر أنـــه ســـلم لمـــوكل 
ــا في  ــاً وقـــدره: 280 ألـــف ريـــال، عـــى أن يتاجـــر بهـ ــه مبلغـ المدعـــى عليـ
البرســـيم، ويكـــون مـــن المدعـــي المـــال ومـــن المدعـــى عليـــه العمـــل ولم يســـلمه 
ـــل رأس  ـــليمه كام ـــه بتس ـــب إلزام ـــاح، ويطل ـــال ولا الأرب ـــن رأس الم ـــيئاً م ش
ـــه  ـــى علي ـــاب المدع ـــال، أج ـــف ري ـــغ 198 أل ـــواه في مبل ـــر دع ـــم ق ـــال، ث الم
بـــأن مـــا ذكـــره المدعـــي صحيـــح ولكننـــي ســـلمت مـــوكل المدعـــي مبلغـــاً 

انظـــر: مجموعـــة الأحـــكام والمبـــادئ التجاريـــة لعـــام 1434هــــــ )2329/4( رقـــم  	(((
ـــي: 137/د/تج/لعام1433هــــــ، رقـــم حكـــم الاســـتئناف: 2/50/ الحكـــم الابتدائ
لعـــام 1434هــــــ.، وانظـــر: رقـــم الحكـــم الابتدائـــي 175/د/تـــج/18 لعام1430هــــ، 

رقم حكم الاســـتئناف 1568 /إس/7 لعام 1431هـــ.
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وقـــدره 82 ألـــف ريـــال، وســـلمت باقـــي المبلـــغ لطـــرف آخـــر وأخـــرت 
موكلـــه بذلـــك وأعفـــاني مـــن الباقـــي، وقـــال ســـأطالب الطـــرف الآخـــر، 
ــه لم  ــغ وأنـ ــن المبلـ ــاءه مـ ــر إعفـ ــة وأنكـ ــي أصالـ ــك المدعـ ــد ذلـ ــر بعـ حـ
ـــة  ـــه بين ـــى علي ـــن للمدع ـــر، ولم يك ـــرف آخ ـــغ لأي ط ـــليم المبل ـــه في تس يفوض
عـــى الإعفـــاء، طلـــب المدعـــى عليـــه أداء اليمـــن مـــن المدعـــي عـــى عـــدم 
ـــام  ـــة، ق ـــن المطالب ـــه ع ـــدم إعفائ ـــر وع ـــخص آخ ـــغ لش ـــليم المبل ـــه لتس تفويض
المدعـــي بـــأداء اليمـــن كـــا طلبـــت منـــه، قـــررت المحكمـــة إلـــزام المدعـــى 

عليه بســـداد مبلغ 198 ألف ريال.

الوقائع والأدلة:

ـــدم  ـــة تق ـــي وكال ـــأن المدع ـــة ب ـــذه القضي ـــوى في ه ـــع الدع ـــص وقائ تتلخ
ــذه  ــا إلى هـ ــوى وإحالتهـ ــد الدعـ ــوى، وبقيـ ــة دعـ ــة بصحيفـ ــذه المحكمـ لهـ
ـــة  ـــي جلس ـــط، فف ـــاضر الضب ـــا ورد في مح ـــا لم ـــا، وفق ـــاشرت نظره ـــة ب المحكم
ــة بموجـــب  ــة وحـــر المدعـــي وكالـ 1434/1/14هـــــ افتتحـــت الجلسـ
ــة العـــدل برقـــم )....(، كـــا حـــر المدعـــى  ــة الصـــادرة مـــن كتابـ الوكالـ
ـــاً: في  ـــة بموجـــب الســـجل المـــدني رقـــم )...( وادعـــى الأول قائ ـــه أصال علي
عـــام 1428هــــــ ســـلم مـــوكلي لهـــذا الحـــاضر مبلغـــاً وقـــدره )280 ألـــف 
ـــه بهـــا في البرســـيم، ويكـــون مـــن مـــوكلي المـــال ومـــن  ـــال( عـــى أن يتاجـــر ل ري
المدعـــى عليـــه العمـــل، وحتـــى هـــذه الســـاعة لم يســـلم مـــوكلي شـــيئاً مـــن 
ـــال  ـــل رأس الم ـــوكلي كام ـــليم م ـــه بتس ـــب إلزام ـــاح، أطل ـــال ولا الأرب رأس الم
وقـــدره )280 ألـــف ريـــال( هـــذه دعـــواي، وبعـــرض الدعـــوى عـــى 



129
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ظامنلا الفقه ويلمضارب فا نضما

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

ـــة  ـــه جمل ـــة صحيـــح كل ـــي وكال ـــره المدع ـــه: ماذك ـــاب بقول ـــه أج ـــى علي المدع
وتفصيـــاً إلا مـــا ذكـــره أني لم أســـلم موكلـــه شـــيئاً مـــن رأس المـــال فغـــر 
صحيـــح، فقـــد ســـلمته مبلغـــاً )82 ألـــف ريـــال( وذلـــك لأننـــي ســـلمت 
ـــاً  ـــي مبلغ ـــة من ـــي أصال ـــب المدع ـــم طل ـــه لـــــــ..... ث ـــى ب ـــغ المدع ـــل المبل كام
ــة  ــي أصالـ ــا المدعـ ــن.... وأعطيتهـ ــا مـ ــال( فأخذهـ ــف ريـ ــدره )82 ألـ وقـ
ــال(،  ــدره )198 ألـــف ريـ ــاً قـ ــي مبلغـ ــه في ذمتـ ــي لـ ــون المتبقـ ــه فيكـ وعليـ
ـــا  ـــع.... ولم ـــي م ـــغ المتبق ـــأن المبل ـــة ب ـــي أصال ـــرت المدع ـــد أخ ـــك فق ـــع ذل وم
ذكـــرت لـــه ذلـــك أعفـــاني حينهـــا مـــن المطالبـــة وقـــال ســـوف أطالـــب... 
ــا حـــر  ــة كـ ــة حـــر المدعـــي أصالـ ــة تاليـ ــم في جلسـ ــاب، ثـ ــذا أجـ هكـ
المدعـــى عليـــه وبعـــرض مـــا ســـبق عليـــه أجـــاب: ماذكـــره المدعـــى عليـــه 
فصحيـــح، ومـــا ذكـــره مـــن أني أعفيتـــه مـــن المطالبـــة لمـــا أبلغنـــي أنـــه ســـلم 
ـــح،  ـــر صحي ـــاشرة فغ ـــب... مب ـــوف أطال ـــو... وأني س ـــغ للمدع ـــل المبل كام
والمدعـــى عليـــه هـــو الـــذي فـــرط وســـلم المدعـــو... المبلـــغ ولا علاقـــة لي 
بذلـــك، فأنـــا تعاقـــدت مـــع المدعـــى عليـــه دون ســـواه، فســـألت الدائـــرة 
هـــل تـــم إبـــرام عقـــد بينكـــم فقـــال نعـــم وأبـــرزا صـــورة مـــن العقـــد وتـــم 
ـــن  ـــن كل م ـــد الله الاتفـــاق ب ـــه: »تـــم بحم ـــه بالمعاملـــة وهـــذا نص إرفاق
ــع  ــاني....... وذلـــك عـــى دفـ الطرفـــن الطـــرف الأول...... الطـــرف الثـ
الطـــرف الأول مبلـــغ مـــن المـــال وقـــدره 280 ألـــف ريـــال للطـــرف الثـــاني 
وذلـــك لـــراء كميـــة مـــن الأعـــاف خـــال موســـم 1428هــــــوبيعها في 
ـــه  ـــق وعلي ـــرف المطل ـــه الت ـــاني ل ـــرف الث ـــون الط ـــى أن يك ـــم ع ـــة الموس نهاي
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ـــه«،  ـــى علي ـــة والمدع ـــي أصال ـــع المدع ـــم وتوقي ـــد اس ـــى العق ـــع وع ـــم التوقي ت
ـــن أن  ـــرت م ـــا ذك ـــى م ـــة ع ـــك بين ـــل ل ـــه ه ـــى علي ـــرة المدع ـــألت الدائ ـــم س ث
المدعـــي أعفـــاك مـــن المطالبـــة وأنـــه ســـوف يطالـــب بـــه....، فأجـــاب: لا، 

فجـــرى إفهامه أن له يمـــن المدعي، فقال إني أطلب يمينه.

وفي جلســـة أخـــرى حـــر المدعـــي أصالـــة كـــا حـــر المدعـــى عليـــه 
وبســـؤال المدعـــي أصالـــة هـــل هـــو مســـتعد بحلـــف اليمـــن، فقـــال نعـــم، 
ــم حلـــف  ــتعد بالحلـــف ثـ ــال إني مسـ ــن، فقـ ــة اليمـ ــه بعاقبـ ــرى تخويفـ فجـ
قائـــاً: »والله العظيـــم الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أننـــي لم أعـــف هـــذا الحـــاضر 
ــا  ــاء عـــى مـ ــاً وأننـــي باقـــي عـــى حقـــي« وبنـ ــة بالمبلـــغ إطلاقـ مـــن المطالبـ

تقـــدم رأت الدائرة صلاحيـــة القضية للفصل فيها.

الحكم وأسبابه:

ـــه  ـــة وحيـــث أقـــر المدعـــى علي ـــاء عـــى مـــا تقـــدم مـــن الدعـــوى والإجاب بن
ـــه  ـــال( وأن ـــف ري ـــدره )280 أل ـــاً وق ـــة مبلغ ـــي أصال ـــن المدع ـــتلم م ـــه اس بأن
ــة  ــاً )82 ألـــف ريـــال( وحيـــث حـــر المدعـــي أصالـ ســـلم المدعـــي مبلغـ
مطالبتـــه في المبلـــغ المتبقـــي وقـــدره )198 ألـــف ريـــال(، وحيـــث دفـــع 
ـــم رب  ـــث دون عل ـــرف ثال ـــه لط ـــى ب ـــغ المدع ـــلم المبل ـــه س ـــه بأن ـــى علي المدع
ــة في  ــن قدامـ ــال ابـ ــه، قـ ــن حقـ ــذا التـــرف ليـــس مـ ــال وحيـــث أن هـ المـ
ـــه  ـــة ولا يدفع ـــال الشرك ـــارك ب ـــارب-أن يش ـــه -أي المض ـــس ل ـــي: »ولي المغن
مضاربـــة، لأن ذلـــك يثبـــت في المـــال حقوقـــاً ويســـتحق ربحـــه لغـــره، وليـــس 
ذلـــك لـــه« وقـــال أيضـــاً: »وليـــس للمضـــارب دفـــع المـــال إلى آخـــر مضاربـــة« 
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وقـــال البهـــوتي في الكشـــاف: »فلـــو قـــال رب المـــال: عليـــك ضمانـــه لم 
يضمنـــه، لأن العقـــد يقتـــي كونـــه أمانـــة غـــر مضمونـــة، مـــا لم يتعـــد أو 
ــا  ــم 123مـ ــدولي رقـ ــامي الـ ــه الإسـ ــع الفقـ ــرار مجمـ ــاء في قـ ــرط« وجـ يفـ
ــا يقـــع مـــن خســـارة أو تلـــف إلا  نصـــه: »المضـــارب أمـــن ولا يضمـــن مـ
ـــه  ـــارب ب ـــال المض ـــه الم ـــرط في دفع ـــه ف ـــى علي ـــر«، والمدع ـــدي أو التقص بالتع
إلى آخـــر دون علـــم المدعـــي لذلـــك فقـــد حكمـــت عـــى المدعـــى عليـــه.... 

أن يســـلم للمدعي.... مبلغاً وقدره 198 ألف ريال.

التعليق على الحكم:

ـــى  ـــد أن المدع ـــرة نج ـــه الدائ ـــت إلي ـــا توصل ـــة وم ـــل في القضي ـــد التأم عن
ـــه دون  ـــارب ب ـــر ليض ـــخص آخ ـــة إلى ش ـــغ المضارب ـــع مبل ـــام بدف ـــد ق ـــه ق علي
ـــة  ـــل في المضارب ـــزة للعام ـــر الجائ ـــات غ ـــن التصرف ـــذا م ـــال، وه ـــم رب الم عل
كـــا نـــص عـــى ذلـــك الفقهـــاء، لذلـــك حكمـــت الدائـــرة بتضمينـــه المبلـــغ 

ورد المتبقـــي من رأس المال إلى المدعي.

الثانية: القضية 

القضية: بيانات 

المحكمـــة: المحكمـــة التجاريـــة، المدينـــة: الريـــاض، رقـــم القضيـــة: 
4090، تاريخه: 1439/6/10هــــ.
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محكمـــة الاســـتئناف، المدينـــة: الريـــاض، رقـــم القـــرار: 189 تاريخـــه: 
1442/4/8هــــ))).

ملخص الدعوى:

ــف  ــدره )500 ألـ ــغ وقـ ــه مبلـ ــى عليـ ــدم للمدعـ ــه قـ ــي أنـ ــر المدعـ ذكـ
ريـــال( عـــى أن يضـــارب بـــه في الذهـــب، أقـــر المدعـــى عليـــه بصحـــة 
ـــد  ـــه ق ـــروني وأن ـــات الالك ـــوق العم ـــا في س ـــل به ـــه دخ ـــر أن ـــد، وذك التعاق
خـــر المبلـــغ بالكامـــل دون تقصـــر منـــه ولا تعـــدي وأنـــه مســـتعد لأداء 
اليمـــن عـــى ذلـــك، وأنـــه قـــد أخـــر المدعـــي بالدخـــول في هـــذا المجـــال 
ــرة  ــول في المتاجـ ــى الدخـ ــة عـ ــي الموافقـ ــر المدعـ ــاري، أنكـ ــاط التجـ والنشـ
بالعمـــات وذكـــر أنـــه حـــدد لـــه ســـوق الذهـــب فقـــط، وأن ذلـــك جـــرى 
ـــت  ـــا، طلب ـــة بينه ـــى الثق ـــاء ع ـــد بن ـــفوياً دون عق ـــه ش ـــى علي ـــن المدع ـــه وب بين
ـــررت  ـــه ق ـــالله، وعلي ـــف ب ـــم حل ـــا ث ـــتعد لأدائه ـــن فاس ـــه أداء اليم ـــرة من الدائ

الدائرة رفع الجلســـة والحكم في القضية.

الوقائع والأدلة:

ــة  ــي إلى المحكمـ ــدم المدعـ ــه تقـ ــوى في أنـ ــذه الدعـ ــع هـ ــص وقائـ تتلخـ
ــه  ــى عليـ ــا المدعـ ــم فيهـ ــاء يختصـ ــة ادعـ ــة الريـــاض بلائحـ ــة بمدينـ التجاريـ
ــة يـــوم الأحـــد  ــة ثـــم أحيلـــت إلى الدائـــرة وحـــددت جلسـ قيـــدت القضيـ

انظـــر أيضـــاً: مجموعـــة الأحـــكام القضائيـــة )199/5( رقـــم الصـــك: 34238180  	(((
الاســـتئناف:  محكمـــة  مـــن  التصديـــق  قـــرار  رقـــم  1434/6/12هــــــ،  تاريخـــه 

34832347 تاريخه: 1434/7/5هــــ.
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1439/7/1 موعـــداً لنظرهـــا وفيهـــا حـــر أطـــراف الدعـــوى والمثبـــت 
هويتهـــا وصفتهـــا وبســـؤال المدعـــي عـــن دعـــواه ذكـــر أنـــه تـــم الاتفـــاق 
ــال( في  ــف ريـ ــدره )500 ألـ ــغ قـ ــارب بمبلـ ــأن يضـ ــه بـ ــى عليـ ــع المدعـ مـ
ـــر المدعـــى  ـــم في عـــام 1437هــــــ أق الذهـــب وكان هـــذا في عـــام 1436هـــــ ث
عليـــه بإعـــادة رأس المـــال إلا أنـــه وحتـــى تاريخـــه لم يعـــد لي أي مبلـــغ، لـــذا 
أطلـــب إلـــزام المدعـــى عليـــه بإعـــادة كامـــل رأس المـــال، أجـــاب المدعـــى 
ـــور  ـــغ المذك ـــه المبل ـــتلم من ـــه اس ـــي بأن ـــن المدع ـــه وب ـــاق بين ـــة الاتف ـــه بصح علي
وأنـــه تـــم تخيـــره بـــن اســـتلام المبلـــغ كامـــاً أو المواصلـــة معـــه في ســـوق 
ـــالي  ـــاع الم ـــة للإرج ـــدة معين ـــد م ـــات )...( دون تحدي ـــدولي للعم ـــهم ال الأس
فوافـــق عـــى ذلـــك دون كتابـــة عقـــد، ثـــم جـــرى دخـــولي بـــالي ومالـــه في 
ســـوق الأســـهم الـــدولي للعمـــات )...( وقـــد شـــاء الله وقـــدر أن تنتهـــي 
ــد  ــدي وقـ ــي أو تعـ ــر منـ ــه دون تقصـ ــال كلـ ــارة المـ ــاهمة بخسـ ــذه المسـ هـ
ـــم  ـــه، ث ـــك في حين ـــة بذل ـــى الأوراق الخاص ـــاع ع ـــل والإط ـــه بالتفاصي أخبرت
طلـــب منـــي كتابـــة ورقـــة أن لـــه في ذمتـــي مبلـــغ )500 ألـــف ريـــال(، 
فوافقـــت عـــى ذلـــك عـــى أن أكتـــب أنهـــا بســـبب مضاربـــة ماليـــة فرفـــض 
ـــه عـــى ذلـــك،  ـــه، وأطلـــب أداء يمين ـــه إلى طلب ـــه أجبت ذلـــك، وبعـــد إلحـــاح من
ولا يخفـــى أن المضـــارب أمـــن لا ضـــان عليـــه فيـــا يتلـــف إلا بالتعـــدي أو 
التفريـــط، وأنـــا مســـتعد لأداء القســـم عنـــد الطلـــب منـــي عـــى صـــدق مـــا 
ـــي أو تعـــدي، وفي  ـــه دون تقصـــر من تقـــدم مـــن تحقـــق الخســـارة في مـــالي ومال
تاريـــخ 1439/8/15هـــــ قـــدم المدعـــي مذكـــرة ذكـــر فيهـــا: أني حـــذرت 
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ــمها  ــة وأســـميت )...( باسـ ــع التعامـــات المحرمـ ــه مـــن جميـ المدعـــى عليـ
كمثـــال، وقـــد وافقـــت لـــه عـــى المضاربـــة في الذهـــب دون أن أدخـــل معـــه 
ــال  ــه في مـ ــى عليـ ــدى المدعـ ــد تعـ ــذه فقـ ــا هـ ــل.. وفي حالتنـ في أي تفاصيـ
ـــف  ـــمئة أل ـــداد 500.000 خمس ـــه بس ـــب إلزام ـــه أطل ـــا من ـــى دون رض المدع
ريـــال(، وفي جلســـة هـــذا اليـــوم حـــر المدعـــي أصالـــة وبســـؤال المدعـــي 
عـــن بينتـــه أنـــه اتفـــق مـــع المدعـــى عليـــه عـــى المضاربـــة في الذهـــب دون 
ـــى  ـــن المدع ـــه وب ـــة بين ـــى الثق ـــاء ع ـــفوياً بن ـــاق كان ش ـــاب أن الاتف ـــره أج غ
عليـــه وليـــس لديـــه أي بينـــة عليـــه ثـــم قـــرر اكتفـــاءه بـــا ســـبق ثـــم طلبـــت 
ـــالله  ـــاً »أقســـم ب ـــالله قائ ـــه أداء اليمـــن فاســـتعد بأدائهـــا وحلـــف ب ـــرة من الدائ
ــدره  ــاً قـ ــه مبلغـ ــى عليـ ــلمت المدعـ ــو أني سـ ــه إلا هـ ــذي لا إلـ ــم الـ العظيـ
ــب ولم  ــا في الذهـ ــارب بهـ ــى أن يضـ ــال عـ ــف ريـ ــمئة ألـ 500.000 خمسـ
أســـمح لـــه أن يضـــارب بهـــا في غـــره والله العظيـــم« هكـــذا حلـــف وعليـــه 

قررت الدائرة رفع الجلســـة والحكم في القضية لما يلي من الأســـباب.

الحكم وأسبابه:

ـــإن  ـــة ف ـــد شراك ـــن عق ـــئ ع ـــن ناش ـــن الطرف ـــل ب ـــزاع الحاص ـــا كان الن لم
ـــادة 35  ـــاً لل ـــببه طبق ـــئ بس ـــزاع الناش ـــذا الن ـــر ه ـــاً بنظ ـــة نوعي ـــرة مختص الدائ
مـــن نظـــام المرافعـــات الشرعيـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م/1 
ـــزام  ـــا كان المدعـــي يحـــر دعـــواه بطلـــب إل ـــخ 1435/1/22هــــ، ولم وتاري
المدعـــى عليـــه بدفـــع مبلـــغ قـــدره )500.000( خمســـمئة ألـــف ريـــال 
ـــب،  ـــار بالذه ـــه في الاتج ـــن المدعـــى علي ـــه وب ـــة بين ـــال في شرك ـــل رأس م مقاب
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ـــغ رأس  ـــتلام المبل ـــة اس ـــة وصح ـــة الشراك ـــر بصح ـــه أق ـــى علي ـــا أن المدع وب
المـــال وأقـــر بالمتاجـــرة بـــه في ســـوق الأســـهم الـــدولي للعمـــات )...(، ولم 
يقـــدم بينـــة عـــى إذن المدعـــي لـــه بـــأن يتاجـــر بالمـــال في هـــذه النـــوع مـــن 
المعامـــات وطلـــب يمـــن المدعـــي عـــى نفـــي ذلـــك ثـــم إن المدعـــي أدى 
اليمـــن عـــى النحـــو الـــوارد بالوقائـــع وحلـــف بـــالله قائـــاً: »أقســـم بـــالله 
ــدره  ــاً قـ ــه مبلغـ ــى عليـ ــلمت المدعـ ــو أني سـ ــه إلا هـ ــذي لا إلـ ــم الـ العظيـ
500.000 خمـــس مئـــة ألـــف ريـــال عـــى أن يضـــارب بهـــا في الذهـــب ولم 
ــرار  ــا كان الإقـ ــم«، ولمـ ــره والله العظيـ ــا في غـ ــارب بهـ ــه أن يضـ ــمح لـ أسـ
معتـــراً شرعـــاً وهـــو حجـــة بذاتـــه عـــى المقـــر يظهـــر أثـــره في ثبـــوت الحـــق 
ـــه  ـــا أن ـــق، وب ـــار الح ـــده في إظه ـــر يؤي ـــل آخ ـــاج إلى دلي ـــه ولا يحت ـــه علي ـــر ب المق
مـــن المتقـــرر عنـــد الفقهـــاء أنـــه لا ضـــان عـــى المضـــارب إلا في حـــال 
التعـــدي أو التفريـــط ومـــن ذلـــك مخالفـــة شرط رب المـــال إذ لا يجـــوز لـــه 
 .﴾ ک  ڑ  ڑ  ژ  ــالى: ﴿ژ ــه تعـ ــك قولـ ــى ذلـ ــدل عـ ــه ويـ مخالفتـ
وقـــول النبـــي صلى الله عليه وسلم: »المســـلمون عـــى شروطهـــم إلا شرطـــاً حـــرم حـــالاً أو 
ـــر  ـــة المؤتم ـــع لمنظم ـــامي التاب ـــه الإس ـــع الفق ـــرار مجم ـــاء في ق ـــاً« ج أحـــل حرام
ـــع  ـــا يق ـــن م ـــن ولا يضم ـــارب أم ـــي: »المض ـــا ي ـــم 122(. م ـــامي )رق الإس
مـــن خســـارة أو تلـــف إلا بالتعـــدي أو التقصـــر، بـــا يشـــمل مخالفـــة 
الـــروط الشرعيـــة أو قيـــود الاســـتثمار المحـــددة التـــي تـــم الدخـــول عـــى 
أساســـها، ويســـتوي في هـــذا الحكـــم المضاربـــة الفرديـــة والمتشـــاركة« قـــال 
ــه  ــه متـــرف في مـــال غـــره بغـــر إذنـ ــا أنـ ــة رحمه الله تعالى: »ولنـ ابـــن قدامـ
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فلزمـــه الضـــان كالغاصـــب«))) وبـــا أن المدعـــى عليـــه تعـــدى بفعلـــه مـــا 
ـــذا  ـــب، ل ـــات دون الذه ـــوق العم ـــرة في س ـــال بالمتاج ـــف شرط رب الم يخال
ــرده إلى  ــه بـ ــم بإلزامـ ــال وتحكـ ــه رأس المـ ــي إلى تضمينـ ــرة تنتهـ ــإن الدائـ فـ
ــه  ــى عليـ ــي والمدعـ ــن المدعـ ــة بـ ــإن الشراكـ ــه فـ ــال وعليـ ــي رب المـ المدعـ

تنتهي بذلك.

التعليق على الحكم:

ـــد  ـــا نج ـــرة في حكمه ـــه الدائ ـــت إلي ـــا توصل ـــة وم ـــل في القضي ـــد التأم عن
ــاط  ــوع النشـ ــد نـ ــال في تحديـ ــف شرط رب المـ ــد خالـ ــه قـ ــى عليـ أن المدعـ
ـــدى  ـــه تع ـــب، وأن ـــوق الذه ـــارة في س ـــو التج ـــه وه ـــه تجارت ـــارس في ـــذي ي ال
ودخـــل بهـــا في ســـوق العمـــات الالكـــروني وخـــر كامـــل رأس المـــال، 
وهـــذا التـــرف يعـــد مـــن التصرفـــات غـــر الجائـــزة للعامـــل في المضاربـــة 
كـــا نـــص عـــى ذلـــك الفقهـــاء، لذلـــك حكمـــت الدائـــرة بتضمينـــه المبلـــغ 

ورد كامـــل رأس المال إلى المدعي.

الثالثة: القضية 

القضية: بيانات 

رقـــم   ،)437/1( 1429هـــــ  لعـــام  التجاريـــة  الأحـــكام  مجموعـــة 
ـــة: 2/4987/ق لعـــام 1428هــــ، رقـــم الحكـــم الابتدائـــي: 23/د/ القضي

)المغني 39/5(. 	(((
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س/7  1203/ا  الاســـتئناف  حكـــم  رقـــم  1429هــــ،  لعـــام  تـــج/13 
لعام 1429هــ.

ملخص الدعوى:

ـــة، لم يحـــدد  ـــه عـــى إنشـــاء شركـــة مضارب ـــد المدعـــي مـــع المدعـــى علي تعاق
ــد شرط  ــن العقـ ــاح، وتضمـ ــن الأربـ ــن مـ ــن الطرفـ ــد مـ ــب كل واحـ نصيـ
ــوك  ــن البنـ ــراض مـ ــه بالاقـ ــى عليـ ــام المدعـ ــاً، قـ ــال كامـ ــادة رأس المـ إعـ
بضـــان الأســـهم -قيمـــة رأس المـــال في المضاربـــة- المقدمـــة مـــن المدعـــي، 
ـــتيفاء  ـــوقية لاس ـــا الس ـــاض قيمته ـــهم لانخف ـــع الأس ـــرض ببي ـــك المق ـــام البن ق
قيمـــة التســـهيلات التـــي حصـــل عليهـــا المدعـــى عليـــه، أثـــر ذلـــك: تحمـــل 

المدعى عليه للخســـارة وحدة.

الوقائع والأدلة:

تقـــدم للديـــوان )...( بوكالتـــه عـــن المدعـــي )...( بلائحـــة دعـــوى 
ـــاشرت نظرهـــا عـــى النحـــو المثبـــت  ـــرة فب اختصـــم فيهـــا )..( وأحيلـــت للدائ
ــل  ــا حـــر وكيـ ــي )...( كـ ــل المدعـ ــث حـــر وكيـ ــط، حيـ ــر الضبـ بدفـ
ـــة أجـــاب: أن موكلـــه  ـــه )..( وبســـؤال المدعـــي عـــن دعـــواه وكال المدعـــى علي
ــاً وقـــدره )458 ألـــف ريـــال( للمتاجـــرة  أودع لـــدى المدعـــي عليـــه مبلغـ
فيهـــا واســـتثمارها بموجـــب العقـــد المـــرم بـــن الطرفـــن برقـــم )527( إلا 
ـــو  ـــال وه ـــد رأس الم ـــا لم يع ـــاح ك ـــن صرف الأرب ـــف ع ـــه توق ـــي علي أن المدع
يطلـــب إلـــزام المدعـــى عليـــه بإعـــادة رأس المـــال إضافـــة إلى الأربـــاح، 
ــال  ــأن رأس المـ ــاب: بـ ــه، أجـ ــن إجابتـ ــه عـ ــى عليـ ــل المدعـ ــؤال وكيـ وبسـ
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المقـــدم مـــن المدعـــي كان أســـهم شركات تـــم تقديرهـــا بمبلـــغ )908000 
ـــف  ـــة )450 أل ـــال بقيم ـــن رأس الم ـــة م ـــلفة نقدي ـــي س ـــتلم المدع ـــال( واس ري
ريـــال( فيكـــون المتبقـــي لـــه )458 ألـــف ريـــال( وقـــد اســـتلم المدعـــي أرباحـــاً 
بقيمـــة )83813 ريـــال(، وحيـــث أن المدعـــي لا يســـتحق أرباحـــاً إلا بعـــد 
ــة الحســـاب فيجـــب خصـــم الأربـــاح مـــن  ــاء عقـــد المضاربـــة وتصفيـ انتهـ
رأس المـــال، فعقـــب وكيـــل المدعـــي: بأنـــه يطلـــب الحكـــم لموكلـــه بـــا أقـــر 
ـــال(  ـــف ري ـــغ )458 أل ـــة بمبل ـــال للشرك ـــرأس م ـــه ك ـــى علي ـــل المدع ـــه وكي ب
ـــى  ـــتلمها ع ـــا اس ـــال، لأنه ـــن رأس الم ـــا م ـــل خصمه ـــه لا يقب ـــاح فإن ـــا الأرب أم
أنهـــا أربـــاح ولا يقبـــل باحتســـابها مـــن رأس المـــال، عقـــب وكيـــل المدعـــي 
ـــان مالحـــق  ـــه تعـــرض لخســـارة ويطلـــب تعيـــن مدقـــق حســـابات لبي ـــه بأن علي
المدعـــي مـــن خســـارة، فعقـــب المدعـــي وكالـــة بأنـــه لا شـــأن لموكلـــه بالخســـارة 
ــه  ــة بأنـ ــي وكالـ ــاف المدعـ ــم أضـ ــه، ثـ ــى عليـ ــل المدعـ ــا وكيـ ــي ذكرهـ التـ
ـــغ  ـــتلمها بمبل ـــي اس ـــاح الت ـــم الأرب ـــه خص ـــل موكل ـــد قب ـــه فق ـــوع لموكل بالرج
ــه مبلـــغ وقـــدره  ــة موكلـ ــالي مطالبـ ــال(، لتكـــون إجمـ )83.813 ألـــف ريـ

)374.187 ريال(.

بموجـــب إقـــرار وكيـــل المدعـــى عليـــه في هـــذه الجلســـة، فـــرد وكيـــل 
المدعـــى عليـــه بـــأن مـــا ذكـــره المدعـــي وكالـــة صحيـــح، وهـــو يوافـــق 
الحســـابات المدونـــة لـــدى موكلـــه ثـــم اكتفـــى الطرفـــان بـــا ســـبق لهـــا 

من أقوال.
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الحكم وأسبابه:

حيـــث تبـــن مـــن أقـــوال الطرفـــن أنهـــا وقعـــا عقـــدا ســـلم بموجبـــه 
ـــل  ـــه رأس المـــال المذكـــور في الدعـــوى، وذلـــك في مقاب المدعـــي للمدعـــى علي
أن يقـــوم المدعـــى عليـــه بالمتاجـــرة فيـــه وصرف الأربـــاح، وأنـــه بمطالعـــة 
ــة  ــد شركـ ــأ بـــن الطرفـــن عقـ ــه أنشـ ــد أنـ ــه تجـ ــار إليـ ــد المشـ ــرة للعقـ الدائـ
ـــى  ـــد ع ـــق العق ـــان وبتطبي ـــره الطرف ـــر إلى ماذك ـــه بالنظ ـــث إن ـــة،، وحي مضارب
واقعـــة هـــذه القضيـــة تجـــد الدائـــرة أن المدعـــى عليـــه قـــد قـــرر بجلســـتي 
19و1425/8/26هـــــ في القضيـــة رقـــم )...( والتـــي أحـــال إليهـــا عنـــد 
ـــث  ـــا، حي ـــي ادعاه ـــارة الت ـــباب الخس ـــق بأس ـــا يتعل ـــة في ـــذه القضي ـــر ه النظ
ـــا  ـــوم بجمعه ـــاهمين ويق ـــن المس ـــوالاً م ـــهمًا وأم ـــى أس ـــه يتلق ـــى علي كان المدع
ـــتثمر  ـــاهمة كل مس ـــبة مس ـــاح بنس ـــي الأرب ـــوياً وكان يعط ـــا س ـــتثمار فيه والاس
إلى رأس المـــال، كـــا ذكـــر أنـــه في أثنـــاء تعاملـــه مـــع البنـــوك كان يتعامـــل 
ـــداول الأســـهم  ـــه البنـــك تســـهيلات لت ـــر إذ يعطي ـــال المتوف بأضعـــاف رأس الم
ـــل  ـــكان المقاب ـــا، ف ـــرة فيه ـــم المتاج ـــال فتت ـــاف رأس الم ـــرة أضع ـــل إلى ع تص
ـــا  ـــك وكلاهم ـــدى البن ـــة ل ـــغ المودع ـــهم أو المبال ـــي الأس ـــهيلات ه ـــك التس لتل
للمســـاهمين، والـــذي حـــدث أنـــه أودع المبالـــغ والأســـهم المذكـــورة وحصـــل 
ــه انخفضـــت  عـــى التســـهيلات وجـــرى البيـــع والـــراء والمتاجـــرة إلا أنـ
أســـعار الأســـهم في الســـوق، فقـــام البنـــك بالتـــرف فيهـــا لتعويـــض 
ـــو  ـــذا ه ـــوقية، وه ـــا الس ـــزول قيمته ـــراء ن ـــهم ج ـــت بالأس ـــي لحق ـــارة الت الخس
الســـبب الـــذي أدى لخســـارته، إذ اســـتولى البنـــك عـــى رأس المـــال مقابـــل 
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التـــي حصـــل عليهـــا هـــو  الـــذي حـــدث في قيمـــة الأســـهم  النقـــص 
ــاهمات  ــض المسـ ــري ببعـ ــه كان يشـ ــة إلى أنـ ــة، إضافـ ــهيلات البنكيـ بالتسـ
عقـــارات رغبـــة في زيـــادة قيمتهـــا، إلا أنـــه يقـــوم برهنهـــا للبنـــوك مقابـــل 
تســـهيلات يحصـــل عليهـــا في تجارتـــه للأســـهم، ولمـــا كان المدعـــي يطلـــب 
ـــه  ـــى علي ـــا أورده المدع ـــر إلى م ـــه بالنظ ـــال، وإذ أن ـــل رأس الم ـــه بكام ـــم ل الحك
ــباباً  ــا أسـ ــرة لا تجدهـ ــإن الدائـ ــه، فـ ــن تصرفاتـ ــارة ومـ ــباب الخسـ ــن أسـ مـ
مشروعـــة لتحميـــل المدعـــي نتائجهـــا، إذ المدعـــي لم يفـــوض المدعـــى عليـــه 
بموجـــب العقـــد في التـــرف عـــى النحـــو الـــذي أقـــر بفعلـــه، ومـــا ذكـــره 
ـــادرة  ـــف والمص ـــا للتل ـــك بتعرضه ـــي، وذل ـــوال المدع ـــه في أم ـــاً من ـــد تفريط يع
ـــرة  ـــل والمتاج ـــق في التعام ـــه الح ـــى علي ـــن للمدع ـــه لم يك ـــا أن ـــك، ك ـــن البن م
في أكثـــر مـــن رأس المـــال، ولذلـــك فـــا حـــدث حتـــى وإن لم يكـــن بتعمـــد 
مـــن المدعـــى عليـــه فقـــد تســـبب فيـــه ولا شـــأن للمدعـــي بـــه فـــكان عليـــه 
ـــه  ـــال، فإن ـــتعادة رأس الم ـــه في اس ـــك بحق ـــد تمس ـــي ق ـــا كان المدع ـــه، ولم ضمان
ــق  ــث إن حـ ــك، وحيـ ــه بذلـ ــم لـ ــن الحكـ ــي يتعـ ــم الشرعـ ــى الحكـ بمقتـ
المدعـــي وفـــق مـــا ثبـــت للدائـــرة بإقـــرار وكيـــل المدعـــى عليـــه هـــو مبلـــغ 

قـــدره )374.187 ريال( فإنـــه يتعين إلزام المدعى عليه بذلك.

التعليق على الحكم:

ــباب التـــي  ــابق والأسـ يتبـــن مـــن خـــال الإطـــاع عـــى الحكـــم السـ
بنـــي عليه أن المدعـــى عليه حصل منه تجاوز في أمرين:
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ـــال- دون  ـــي -رب الم ـــاب المدع ـــى حس ـــك ع ـــن البن ـــه م الأول: اقتراض
ـــوز  ـــال لا يج ـــى رب الم ـــراض ع ـــى أن الاق ـــاء ع ـــص الفقه ـــد ن ـــه، وق إذن من

إلا بإذن صريح منه.

ــذا  ــاهمين، وفي هـ ــوال المسـ ــن أمـ ــارات مـ ــام بـــراء عقـ ــه قـ ــاني: أنـ الثـ
ــام  ــم قـ ــهم - ثـ ــرة بالأسـ ــا في المتاجـ ــي كونهـ ــرة -وهـ ــال المتاجـ ــر لمجـ تغيـ

برهنها للبنك مما تســـبب بعد ذلك في بيعها وخســـارتها على المضاربين.

لذلك كلـــه حكمت الدائرة بضمانه لرأس المال.
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الخاتمة

الحمد لله وحده والصلاة والســـام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقـــد تناولـــت في هـــذا البحـــث »ضـــان المضـــارب في الفقـــه والنظـــام 
ـــان  ـــارب في ض ـــؤولية المض ـــدى مس ـــه: م ـــود ب ـــة« والمقص ـــه القضائي وتطبيقات
ـــاف  ـــى خ ـــاً -ع ـــون ضامن ـــى يك ـــارته ومت ـــه أو خس ـــد تلف ـــة عن ـــال المضارب م
مـــا هـــو متقـــرر عنـــد الفقهـــاء مـــن أن الأصـــل أن يـــده يـــد أمانـــة -وتوصلـــت 

بعـــد البحث إلى النتائج التالية:

ـــر  ـــر يتج ـــالاً والآخ ـــدم م ـــا يق ـــن أحدهم ـــن اثن ـــد ب ـــة عق 1- أن المضارب
فيه على أن يكون للعامل جزء شـــائع من الربح.

2- اتفـــق الفقهاء عـــى جواز المضاربة ومشروعيتها.

3- أن المضاربـــة عقـــد جائـــز لـــكل مـــن المضاربـــن فســـخه متـــى شـــاء 
ســـواء تصرف العامل في المال أو لم يتصرف.

ـــة، وذلـــك باتفـــاق  4- المضـــارب أمـــن عنـــد التعاقـــد والمـــال في يـــده أمان
ـــا  ـــة م ـــوال المضارب ـــن أم ـــه لا يضم ـــران: الأول: أن ـــه أم ـــب علي ـــاء ويترت الفقه
ـــاني: أن الأصـــل قبـــول قـــول المضـــارب في نفـــي ســـبب  لم يتعـــد أو يفـــرط، الث

الضمان عليه.

5- لا يجـــوز للعامـــل الدخـــول في مضاربـــة أخـــرى مـــع وجـــود ضرر 
عـــى المضارب الأول وعدم إذنه بذلـــك، فإن خالف فعليه الضمان.
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6- اتفـــق الفقهـــاء رحمهم الله عـــى أن المضـــارب يســـتحق بعملـــه في 
المضاربـــة الصحيحـــة الربـــح المســـمى في العقـــد، وإنـــا يظهـــر الربـــح 
بالقســـمة وشرط جـــواز القســـمة قبـــض رأس المـــال، فـــا تصـــح القســـمة 
قبـــل قبضـــه رأس المـــال، فـــإن أخـــذ المضـــارب الربـــح بعـــد ظهـــوره ثـــم 

حصلـــت خســـارة بعد ذلك فإنـــه يضمنها من الربح الذي قبضه.

ــي  ــه لنفـ ــة عليـ ــة البينـ ــن إقامـ ــا يمكـ ــارب فيـ ــول المضـ ــل قـ 7- لا يقبـ
ســـبب الضمان عنـــه إلا بالبينة فيما يدعيه وإلا ضمن.

8- إذا أقـــام رب المـــال البينـــة عـــى تعـــدي أو تفريـــط العامـــل في 
المضاربـــة، فإنه يضمـــن ولا يقبل قوله في نفي ذلك عنه.

ـــن  ـــإن فعـــل كان الدي ـــال، ف 9- لا يجـــوز للعامـــل الاســـتدانة عـــى رب الم
عليـــه في ماله ولم يجز على رب المال.

ـــق  ـــا يح ـــح، ف ـــق الرب ـــال وتحقي ـــة الم ـــى تنمي ـــة ع ـــة قائم 10- أن المضارب
للعامـــل التـــرع بشيء من رأس المال ســـواء بالهبة أو الصدقة أو غيرها.

ـــة،  ـــال المضارب ـــن رأس م ـــر م ـــيء اليس ـــرع بال ـــل الت ـــح للعام 11- يص
إذا كانـــت مصلحة الشركة تقتضي ذلك.

ـــح مـــن رب المـــال أو العـــرف بـــن التجـــار إذا كان  12- أن الإذن الصري
ــل  ــال العامـ ــن أو بـ ــوال آخريـ ــة بأمـ ــال المضاربـ ــط مـ ــواز خلـ ــي جـ يقتـ

نفســـه، فإن ذلك جائز ولا ضمان عليه.
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13- في حـــال تفويـــض رب المـــال للعامـــل بالمضاربـــة، فإنـــه يجـــوز لـــه 
ـــرب  ـــة ل ـــك مصلح ـــه إذا كان في ذل ـــه مع ـــال نفس ـــن أو م ـــال المضارب ـــط م خل
ـــل  ـــص العام ـــبق أو اخت ـــا س ـــاك شيء مم ـــن هن ـــإن لم يك ـــاً، ف ـــا جميع ـــال أو له الم

بالمصلحـــة لوحـــده لم يجز الخلط وترتب على ذلك الضمان.

مـــال المضاربـــة إلى غـــره  العامـــل دفـــع  يملـــك  14- الأقـــرب لا 
ليضـــارب به دون إذن صريح من رب المال.

ـــا  ـــح، ف ـــه الرب ـــل ب ـــا يحص ـــرف في ـــن الإذن بالت ـــة تتضم 15- المضارب
ــرد  ــري بمجـ ــى رب المشـ ــق عـ ــا يعتـ ــات ومـ ــراء كالمحرمـ ــك بالـ لا يملـ
فيترتـــب  الإذن،  تحـــت  يدخـــل  ولا  الربـــح  بـــه  يحصـــل  لا  التملـــك 

عليه الضمان.

ــد  ــرام عقـ ــد إبـ ــل عنـ ــات العامـ ــد تصرفـ ــال تقييـ ــرب المـ ــق لـ 16- يحـ
ـــة ونحـــوه، فـــإن تجـــاوز  ـــة معـــه ســـواء بمـــكان أو زمـــان أو ســـلع معين المضارب

العامل مـــا قيد به فعليه الضمان.

17- يحـــق للعامـــل أن يشـــري بالمعـــروف مـــا بـــدا لـــه مـــن ســـائر الأمكنـــة 
ــه  ــه فإنـ ــن النـــاس في مثلـ ــا لا يتغابـ ــإن اشـــرى مـ ــد، فـ ــد إطـــاق العقـ عنـ

يضمـــن الزيادة في ماله ويجبر الضرر.

18- الأقـــرب أن العامـــل إذا بـــاع بأقـــل مـــن ثمـــن المثـــل -بعـــد 
الاجتهاد والتحري وبذل الوســـع- فإنه لا يضمن.
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ـــا  ـــى نبين ـــلم ع ـــى الله وس ـــا، وص ـــراً وباطن ـــراً ظاه ـــد لله أولا وآخ والحم
محمـــد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد الخلـــوتي، الشـــهير بالصـــاوي المالكـــي،  الصغـــر، أب
النـــاشر: دار المعـــارف الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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.	14 بدائـــع الصنائـــع في ترتيـــب الشرائـــع، عـــاء الديـــن، أبـــو بكـــر بـــن مســـعود 
الكاســـاني الحنفية، الطبعة: الأولى 1327 - 1328هـ.

.	15 البحـــر الرائـــق شرح كنـــز الدقائـــق، زيـــن الديـــن بـــن إبراهيـــم بـــن محمـــد، 
المعـــروف بابـــن نجيـــم وفي آخـــره: »تكملـــة البحـــر الرائـــق« لمحمـــد بـــن 
حســـن بـــن عـــي الطـــوري الحنفـــي القـــادري وبالحاشـــية: »منحـــة الخالـــق« 

لابـــن عابدين، الطبعة: الثانية تصوير: دار الكتاب الإســـامي.

.	16 البيـــان في مذهـــب الإمـــام الشـــافعي، أبـــو الحســـن يحيـــى بـــن أبي الخـــر 
العمـــراني اليمنـــي الشـــافعي، المحقـــق: قاســـم محمـــد النـــوري، النـــاشر: دار 

المنهـــاج - جدة، الطبعة: الأولى، 1421هـ-2000م.

.	17 ــد  ــن رشـ ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــد محمـ ــو الوليـ ــد أبـ ــة المقتصـ ــد ونهايـ ــة المجتهـ بدايـ
ــرة،  ــث - القاهـ ــاشر: دار الحديـ ــد، النـ ــد الحفيـ ــن رشـ ــهير بابـ ــي الشـ القرطبـ

الطبعـــة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1425هـ-2004م.

.	18 التـــاج والإكليـــل لمختـــر خليـــل، محمـــد بـــن يوســـف بـــن أبي القاســـم 
ـــب  ـــاشر: دار الكت ـــواق المالكـــي )ت 897هــــ(، الن ـــد الله الم ـــو عب الغرناطـــي، أب

العلميـــة، الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م.

.	19 تحفـــة المحتـــاج في شرح المنهـــاج، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عـــي بـــن حجـــر الهيتمـــي، 
النـــاشر: المكتبـــة التجاريـــة الكـــرى بمـــر لصاحبهـــا مصطفـــى محمـــد، 

الطبعـــة: بدون طبعة، عام النشر: 1357هـ-1983م.

.	20 ، عثـــان بـــن عـــي  ـــلْبيِِّ تبيـــن الحقائـــق شرح كنـــز الدقائـــق وحاشـــية الشِّ
الزيلعـــي الحنفـــي، النـــاشر: المطبعـــة الكـــرى الأميريـــة - بـــولاق، القاهـــرة، 

الطبعة: الأولى، 1314هـ.
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.	21 ــر  ــن حجـ ــد بـ ــي الكبـــر، أحمـ ــث الرافعـ ــج أحاديـ ــر في تخريـ التلخيـــص الحبـ
العســـقلاني، النـــاشر: دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة: الطبعـــة الأولى 1419هــــ. 

1989م.
.	22 ــت  ــمى )النكـ ــاوي« المسـ ــاج« و»الحـ ــه« و»المنهـ ــى »التنبيـ ــاوي عـ ــر الفتـ تحريـ

ـــق:  ـــافعي، المحق ـــي الش ـــد العراق ـــة أحم ـــو زرع ـــاث(، أب ـــرات الث ـــى المخت ع
ـــع،  ـــد الرحمـــن فهمـــي محمـــد الـــزواوي، النـــاشر: دار المنهـــاج للنـــر والتوزي عب

جـــدة - المملكة العربية الســـعودية، الطبعة: الأولى، 1432هـ-2011م.
.	23 تقريـــر القواعـــد وتحريـــر الفوائـــد، زيـــن الديـــن عبـــد الرحمـــن بـــن أحمـــد بـــن 

ـــدة مشـــهور بـــن حســـن آل ســـلمان، النـــاشر:  ـــو عبي رجـــب الحنبـــي، المحقـــق: أب
دار ابـــن عفـــان للنـــر والتوزيـــع، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الطبعـــة: 

الأولى، 1419هـ.
.	24 ـــو الحســـن، المعـــروف باللخمـــي، دراســـة  التبـــرة، عـــي بـــن محمـــد الربعـــي، أب

ــاف  ــاشر: وزارة الأوقـ ــب النـ ــم نجيـ ــد الكريـ ــد عبـ ــور أحمـ ــق: الدكتـ وتحقيـ
والشؤون الإســـامية، قطر، الطبعة: الأولى، 1432هـ-2011م.

.	25 التوضيـــح في شرح المختـــر الفرعـــي لابـــن الحاجـــب، المؤلـــف: خليـــل بـــن 
ـــق: د.  ـــري، المحق ـــي الم ـــدي المالك ـــن الجن ـــاء الدي ـــى، ضي ـــن موس ـــحاق ب إس
ــات  ــه للمخطوطـ ــز نجيبويـ ــاشر: مركـ ــم نجيـــب، النـ ــد الكريـ ــن عبـ ــد بـ أحمـ

وخدمـــة التراث، الطبعة: الأولى، 1429هـ-2008م.
.	26 ـــل« المؤلـــف:  ـــن حنب ـــن محمـــد ب التذكـــرة في الفقـــه »عـــى مذهـــب الإمـــام أحمـــد ب

ـــق  ـــي، تحقي ـــدادي الحنب ـــل البغ ـــن عقي ـــد ب ـــن محم ـــل ب ـــن عقي ـــي ب ـــاء ع ـــو الوف أب
وتعليـــق: الدكتـــور نـــاصر بـــن ســـعود بـــن عبـــد الله الســـامة، القـــاضي 
بمحكمـــة عفيـــف، النـــاشر: دار إشـــبيليا للنـــر والتوزيـــع، الريـــاض - 

الســـعودية، الطبعة: الأولى، 1422هـ-2001م.
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.	27 ــل  ــن خليـ ــم بـ ــن إبراهيـ ــد بـ ــاظ المختـــر، محمـ ــل ألفـ ــدرر في حـ ــر الـ جواهـ
ــه: الدكتـــور أبـــو الحســـن، نـــوري  التتائـــي المالكـــي، حققـــه وخـــرج أحاديثـ
ـــة:  ـــان، الطبع ـــروت - لبن ـــزم، ب ـــن ح ـــاشر: دار اب ـــاتي، الن ـــد المس ـــن حام حس

الأولى، 1435هـ-2014م.
.	28 ـــي،  ـــادي الحنف ـــدادي العب ـــد الح ـــن محم ـــي ب ـــن ع ـــر ب ـــو بك ـــرة، أب ـــرة الن الجوه

النـــاشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 1322هـ.
.	29 ـــد  ـــن محم ـــمس الدي ـــهود، ش ـــن والش ـــاة والموقع ـــن القض ـــود ومع ـــر العق جواه

بـــن أحمـــد المنهاجـــي الأســـيوطي، حققهـــا وخـــرج أحاديثهـــا: مســـعد عبـــد 
ـــاشر:  ـــاوي الن ـــن الضن ـــد أم ـــه: محم م ل ـــدَّ ـــه وقَ ـــعدني، ضبَطَ ـــد الس ـــد محم الحمي

دار الكتـــب العلميـــة بيروت - لبنان، الطبعة: الأول، 1417هـ-1996م.
.	30 حاشـــية العـــدوي عـــى شرح كفايـــة الطالـــب الربـــاني، أبـــو الحســـن, عـــي بـــن 

ـــاشر: دار الفكـــر  أحمـــد العـــدوي المحقـــق: يوســـف الشـــيخ محمـــد البقاعـــي، الن
- بـــروت، تاريخ النشر: 1414هـ-1994م.

.	31 ـــب  ـــيباني، رت ـــن الش ـــن الحس ـــد ب ـــد الله محم ـــو عب ـــة، أب ـــل المدين ـــى أه ـــة ع الحج
ـــادري،  ـــاني الق ـــن الكي ـــدي حس ـــيد مه ـــه: الس ـــق علي ـــه وعل ـــه وصحح أصول

النـــاشر: عالم الكتـــب - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1403.
.	32 ـــزني،  ـــر الم ـــو شرح مخت ـــافعي وه ـــام الش ـــب الإم ـــه مذه ـــر في فق ـــاوي الكب الح

ـــيخ  ـــوض - الش ـــد مع ـــي محم ـــيخ ع ـــق: الش ـــاوردي المحق ـــي الم ـــن ع ـــو الحس أب
ـــان،  ـــروت - لبن ـــة، ب ـــب العلمي ـــاشر: دار الكت ـــود الن ـــد الموج ـــد عب ـــادل أحم ع

الطبعة: الأولى، 1419هـ-1999م.
.	33 حاشـــية الدســـوقي عـــى الـــرح الكبـــر، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي 

المالكـــي، الناشر: دار الفكـــر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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.	34 حاشـــية الخلـــوتي عـــى منتهـــى الإرادات، محمـــد بـــن أحمـــد البهـــوتي الْْخلَْـــوَتي، 
ـــن  ـــد الله ب ـــن عب ـــد ب ـــر، د محم ـــد الله الصق ـــن عب ـــد ب ـــن محم ـــامي ب ـــق: د س تحقي
صالـــح اللحيـــدان، النـــاشر: دار النـــوادر، ســـوريا، الطبعـــة: الأولى، 1432هــــ-

2011م.
.	35 ــن  ــد بـ ــن محمـ ــن بـ ــد الرحمـ ــتقنع، عبـ ــع شرح زاد المسـ ــروض المربـ ــية الـ حاشـ

ـــاشر(، الطبعـــة: الأولى  ـــدون ن ـــاشر: )ب ـــي النجـــدي، الن قاســـم العاصمـــي الحنب
- 1397هـ.

.	36 ـــن،  ـــد أم ـــار، محم ـــر الأبص ـــار: شرح تنوي ـــدر المخت ـــى ال ـــار، ع ـــية رد المحت حاش
ــابي  ــى البـ ــة مصطفـ ــة ومطبعـ ــة مكتبـ ــاشر: شركـ ــن، النـ ــن عابديـ ــهير بابـ الشـ

الحلبـــي وأولاده بمـــر، الطبعة: الثانية 1386هـ = 1966م.
.	37 حليـــة العلـــاء في معرفـــة مذاهـــب الفقهـــاء، محمـــد بـــن أحمـــد، أبـــو بكـــر 

الشـــاشي القفـــال الفارقـــيّ، المحقـــق: د. ياســـن أحمـــد إبراهيـــم درادكـــة، 
النـــاشر: مؤسســـة الرســـالة، دار الأرقـــم - بـــروت عـــان، الطبعـــة: الأولى، 

1980م.
.	38 الـــدر المختـــار شرح تنويـــر الأبصـــار وجامـــع البحـــار، المؤلـــف: محمـــد بـــن 

ــم،  ــل إبراهيـ ــم خليـ ــد المنعـ ــه: عبـ ــه وضبطـ ــي، حققـ ــي الحصكفـ ــي الحنفـ عـ
1423هــــ- الأولى،  الطبعـــة:  بـــروت،   - العلميـــة  الكتـــب  دار  النـــاشر: 

2002م.
.	39 ـــاشر:  ـــي، الن ـــرو الحنف ـــا خ ـــف: من ـــكام، المؤل ـــرر الأح ـــكام شرح غ درر الح

دار إحيـــاء الكتب العربية.
.	40 الذخـــرة، أبـــو العبـــاس شـــهاب الديـــن أحمـــد بـــن إدريـــس المالكـــي الشـــهير 

ـــاشر:  ـــزة، الن ـــو خب ـــرافي، المحقـــق: محمـــد حجـــي، ســـعيد أعـــراب، محمـــد ب بالق
دار الغرب الإســـامي- بيروت الطبعة: الأولى، 1994م.
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.	41 ـــن شرف  ـــى ب ـــن يحي ـــي الدي ـــا محي ـــو زكري ـــن، أب ـــدة المفت ـــن وعم ـــة الطالب روض
ـــروت-  ـــامي، ب ـــب الإس ـــاشر: المكت ـــاويش، الن ـــر الش ـــق: زه ـــووي، تحقي الن

دمشـــق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م.
.	42 ـــة الصغـــرى( المؤلـــف: نجـــم الديـــن أحمـــد بـــن حمـــدان  الرعايـــة في الفقـــه )الرعاي

الحراني الحنبلي، المحقق: د. علي بن عبد الله بن حمدان الشـــهري.
.	43 الســـنن الكـــرى للنســـائي، أبـــو عبـــد الرحمـــن أحمـــد بـــن شـــعيب النســـائي، 

النـــاشر: مؤسســـة الرســـالة - بـــروت - لبنـــان، الطبعـــة: الأولى 1421هــــ-
2001م.

.	44 ســـنن أبي داود، أبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني، النـــاشر: دار 
الكتـــاب العربي ـ بيروت - لبنان.

.	45 شرح الزرقـــاني عـــى موطـــأ الإمـــام مالـــك، محمـــد بـــن عبـــد الباقـــي المـــري 
ـــة  ـــة الديني ـــة الثقاف ـــاشر: مكتب ـــعد، الن ـــرءوف س ـــد ال ـــه عب ـــق: ط ـــري تحقي الأزه

- القاهـــرة، الطبعة: الأولى، 1424هـ-2003م.
.	46 شرح الخـــرشي عـــى مختـــر خليـــل، أبـــو عبـــد الله محمـــد الخـــرشي، النـــاشر: 

المطبعـــة الكبرى الأميرية ببولاق مـــر، الطبعة: الثانية، 1317هـ.
.	47 ــن  ــروف بابـ ــن، المعـ ــال الديـ ــف: كـ ــة، المؤلـ ــى الهدايـ ــر عـ ــح القديـ شرح فتـ

الهـــام الحنفـــي، النـــاشر: شركـــة مكتبـــة ومطبعـــة مصفـــى البـــابي الحلبـــي 
وأولاده بمـــر، الطبعة: الأولى، 1389هـ-1970م.

.	48 ـــاشر: دار  ـــاري، الن ـــدالله البخ ـــو عب ـــاعيل أب ـــن إس ـــد ب ـــاري، محم ـــح البخ صحي
طـــوق النجاة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ.

.	49 صحيـــح مســـلم، أبـــو الحســـن مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــري النيســـابوري، 
النـــاشر: دار الجيل - بيروت.
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.	50 ـــالة -  ـــة الرس ـــاشر: مؤسس ـــتي الن ـــان البُس ـــن حب ـــد ب ـــان، محم ـــن حب ـــح اب صحي
بيروت - لبنـــان، الطبعة: الثانية 1414هـ-1993م.

.	51 العزيـــز شرح الوجيـــز المعـــروف بالـــرح الكبـــر، عبـــد الكريـــم بـــن محمـــد، 
ـــي، المحقـــق: عـــي محمـــد عـــوض - عـــادل أحمـــد  ـــو القاســـم الرافعـــي القزوين أب
ــة:  ــان، الطبعـ ــة، بـــروت - لبنـ ــد الموجـــود، النـــاشر: دار الكتـــب العلميـ عبـ

الأولى، 1417هـ-1997م.
.	52 العنايـــة شرح الهدايـــة، محمـــد البابـــرتي، النـــاشر: شركـــة مكتبـــة ومطبعـــة 

مصفـــى البـــابي الحلبـــي وأولاده بمـــر )وصَوّرتهـــا دار الفكـــر، لبنـــان(، 
الطبعـــة: الأولى، 1389هـ = 1970م.

.	53 الفـــروع، شـــمس الديـــن محمـــد بـــن مفلـــح المقـــدسي ومعـــه: »تصحيـــح 
الفـــروع« لعـــاء الديـــن عـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي، تحقيـــق: عبـــد الله بـــن 
ـــد  ـــروت(، )دار المؤي ـــالة - ب ـــة الرس ـــاشر: )مؤسس ـــي، الن ـــن الترك ـــد المحس عب

- الريـــاض(، الطبعة: الأولى، 1424هـ-2003م.
.	54 ـــن  ـــد ب ـــاس أحم ـــو العب ـــن أب ـــي الدي ـــف: تق ـــة، المؤل ـــن تيمي ـــرى لاب ـــاوى الك الفت

عبـــد الحليـــم ابـــن تيميـــة الحـــراني الحنبـــي الدمشـــقي، النـــاشر: دار الكتـــب 
العلميـــة، الطبعة: الأولى، 1408هـ-1987م.

.	55 ـــح  ــه: »تصحي ـــدسي، ومعـ ـــح المق ــن مفل ـــد بـ ــن محم ـــمس الديـ ــروع، ش الفـ
الفـــروع« لعـــاء الديـــن عـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي، تحقيـــق: عبـــد الله بـــن 
ـــد  ـــروت(، )دار المؤي ـــالة - ب ـــة الرس ـــاشر: )مؤسس ـــي، الن ـــن الترك ـــد المحس عب

- الريـــاض(، الطبعة: الأولى، 1424هـ-2003م.
.	56 فتوحـــات الوهـــاب بتوضيـــح شرح منهـــج الطـــاب المعـــروف بحاشـــية 

الجمـــل، المؤلـــف: ســـليمان بـــن عمـــر بـــن منصـــور العجيـــي الأزهـــري، 
المعـــروف بالجمل، الناشر: دار الفكر.
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.	57 ـــي،  ـــع الحنب ـــن جام ـــان ب ـــرات، عث ـــر المخت ـــات في شرح أخ ـــد المنتخب الفوائ
ــة  ــاشر: مؤسسـ ــر، النـ ــد الله البـ ــس، عبـ ــن برجـ ــام بـ ــد السـ ــق: عبـ المحقـ
ــة: الأولى،  ــان، الطبعـ ــروت - لبنـ ــع، بـ ــر والتوزيـ ــة والنـ ــالة للطباعـ الرسـ

1424هـ-2003م.
.	58 ـــا  ـــا بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن زكري فتـــح الوهـــاب بـــرح منهـــج الطـــاب، زكري

الأنصـــاري، الناشر: دار الفكـــر للطباعة والنشر الطبعة: 1414هـ/1994م.
.	59 ـــة  ـــاء برئاس ـــن العل ـــة م ـــة، جماع ـــاوى الهندي ـــة بالفت ـــة المعروف ـــاوى العالمكيري الفت

الشـــيخ: نظام الدين البرنهابوري البلخـــي، الطبعة: الثانية، 1310هـ.
.	60 قـــرة عيـــون الأخيـــار: تكملـــة رد المحتـــار عـــى الـــدر المختـــار، مؤلـــف التكملـــة: 

محمـــد عـــاء الديـــن أفنـــدي، نجـــل ابـــن عابديـــن، النـــاشر: دار الفكـــر، 
بـــروت - لبنان، الطبعة: 1415هـ-1995م.

.	61 الجامعـــة،  البديعـــة  والتقاســـيم  والفـــروق  الجامعـــة  والأصـــول  القواعـــد 
عبدالرحمـــن الســـعدي، عنايـــة أيمـــن الدمشـــقي - صبحـــي رمضـــان، مكتبـــة 

السنة.
.	62 القامـــوس المحيـــط، مجـــد الديـــن أبـــو طاهـــر محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادى، 

ـــم  ـــد نعي ـــإشراف: محم ـــالة ب ـــة الرس ـــراث في مؤسس ـــق ال ـــب تحقي ـــق: مكت تحقي
العرقسُـــوسي، النـــاشر: مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنـــر والتوزيـــع، 

بيروت - لبنـــان، الطبعة: الثامنة، 1426هـ-2005م.
.	63 ـــن عـــي الأنصـــاري،  ـــن محمـــد ب ـــه، المؤلـــف: أحمـــد ب ـــه في شرح التنبي ـــة النبي كفاي

ـــد  ـــدي محم ـــق: مج ـــة، المحق ـــن الرفع ـــروف باب ـــن، المع ـــم الدي ـــاس، نج ـــو العب أب
سرور باســـلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، م 2009م.

.	64 الـــكافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد، أبـــو محمـــد موفـــق الديـــن بـــن قدامـــة المقـــدسي 
النـــاشر: دار الكتـــب العلمية، الطبعة: الأولى، 1414هـ-1994م.
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.	65 كشـــاف القنـــاع عـــن الإقنـــاع، منصـــور بـــن يونـــس البهـــوتي الحنبـــي، تحقيـــق 
وتخريـــج وتوثيـــق: لجنـــة متخصصـــة في وزارة العـــدل النـــاشر: وزارة العـــدل 

في المملكة العربية الســـعودية، الطبعة: الأولى، )1421 - 1429هـ(.
.	66 ـــن  ـــن اب ـــال الدي ـــل، جم ـــو الفض ـــى، أب ـــن ع ـــرم ب ـــن مك ـــد ب ـــرب، محم ـــان الع لس

منظـــور، الناشر: دار صادر - بـــروت، الطبعة: الثالثة - 1414هـ.
.	67 ـــي،  ـــداني الحنف ـــقي المي ـــي الدمش ـــي الغنيم ـــد الغن ـــاب، عب ـــاب في شرح الكت اللب

ـــد،  ـــد الحمي ـــن عب ـــي الدي ـــد محي ـــيه: محم ـــق حواش ـــه وعل ـــه وضبط ـــه وفصل حقق
تصوير: المكتبـــة العلمية، بيروت - لبنان.

.	68 لوامـــع الـــدرر في هتـــك أســـتار المختـــر، المؤلـــف: محمـــد بـــن محمـــد ســـالم 
ــح  ــع تصحيـ ــوان، راجـ ــق: دار الرضـ ــح وتحقيـ ــنقيطي، تصحيـ المجلـــي الشـ
الحديـــث وتخريجـــه: اليـــدالي بـــن الحـــاج أحمـــد، النـــاشر: دار الرضـــوان، 

نواكشـــوط- موريتانيا، الطبعة: الأولى، 1436هـ-2015م.
.	69 المنثـــور في القواعـــد الفقهيـــة، بـــدر الديـــن محمـــد بـــن عبـــد الله الزركـــي 

ـــو  ـــتار أب ـــد الس ـــه: د عب ـــود، راجع ـــد محم ـــق أحم ـــر فائ ـــه: د تيس ـــافعي، حقق الش
غـــدة، النـــاشر: وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة، الطبعـــة: الثانيـــة، 1405هــــ-

1985م.
.	70 مســـند أبي يعـــى الموصـــي، أبـــو يعـــى أحمـــد بـــن عـــي الموصـــي النـــاشر: دار 

المأمـــون للـــراث - دمشـــق - ســـوريا الطبعـــة: الأولى 1404: 1410هــــ - 
1984: 1990م.

.	71 ــة  ــاشر: مطبعـ ــي، النـ ــة السرخـ ــمس الأئمـ ــد شـ ــن أحمـ ــد بـ ــوط، محمـ المبسـ
الســـعادة - مصر، وصوّرَتها: دار المعرفة - بيروت، لبنان.

.	72 وحَـــلِّ  نـــة  المدَوَّ شََرحِ  في  التَّأْوِيـــل  لطائـــف  ونتائـــج  التَّحصِيـــلِ  منَاهِـــجُ 
مُشـــكلِاتها، المؤلـــف: أبـــو الحســـن عـــي بـــن ســـعيد الرجراجـــي اعتنـــى بـــه: 
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ـــة:  ـــزم، الطبع ـــن ح ـــاشر: دار اب ـــيّ، الن ـــن ع ـــد ب ـــي - أحم ـــل الدّميَاط ـــو الفض أب
الأولى، 1428هـ-2007م.

.	73 مجمـــوع الفتـــاوى، شـــيخ الإســـام أحمـــد بـــن تيميـــة، جمـــع وترتيـــب: عبـــد 
الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن قاســـم رحمه الله، النـــاشر: مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة 
ـــورة - الســـعودية، عـــام النـــر: 1425هــــ- ـــة المن المصحـــف الشريـــف - المدين

2004م.
.	74 ـــابوري،  ـــارود النيس ـــن الج ـــول الله صلى الله عليه وسلم، اب ـــن رس ـــندة ع ـــنن المس ـــن الس ـــى م المنتق

النـــاشر: دار التقـــوى للطبـــع والنـــر والتوزيـــع - القاهـــرة، الطبعـــة: الأولى 
1428هـ-2007م.

.	75 مســـائل الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل وإســـحاق بـــن راهويـــه، إســـحاق بـــن منصـــور 
المـــروزي، المعـــروف بالكوســـج، النـــاشر: عـــادة البحـــث العلمـــي، الجامعـــة 
ــة: الأولى،  ــعودية الطبعـ ــة السـ ــة العربيـ ــورة، المملكـ ــة المنـ ــامية بالمدينـ الإسـ

1425هـ-2002م.
.	76 المبـــدع في شرح المقنـــع، إبراهيـــم ابـــن مفلـــح، النـــاشر: دار الكتـــب العلميـــة، 

بـــروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1418هـ-1997م.
.	77 الفتوحـــى  محمـــد  الإرادات(،  )منتهـــى  المنتهـــى  شرح  النُهَـــى  أولي  معونـــة 

ـــد  ـــن عب ـــك ب ـــد المل ـــق: أ. د عب ـــة وتحقي ـــار، دراس ـــن النج ـــهير باب ـــى، الش الحنب
الله دهيـــش، توزيـــع: مكتبـــة الأســـدي، مكـــة المكرمـــة الطبعـــة: الخامســـة 

)منقحة ومزيدة(، 1429هـ-2008م.
.	78 ـــى،  ـــيوطي الرحيبان ـــى الس ـــى، مصطف ـــة المنته ـــى في شرح غاي ـــب أولي النه مطال

الناشر: المكتب الإســـامي، الطبعة: الثانية، 1415هـ-1994م.
.	79 المهـــذب في فقـــه الإمـــام الشـــافعي، أبـــو اســـحاق الشـــرازي النـــاشر: دار 

العلمية. الكتب 
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.	80 ـــز الإســـامي-  ـــة المكن مســـند أحمـــد، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل، النـــاشر: جمعي
دار المنهـــاج، الطبعة: الأولى1431هـ-2010م.

.	81 ـــي  ـــن الطرابل ـــد الرحم ـــن عب ـــد ب ـــل، محم ـــر خلي ـــل في شرح مخت ـــب الجلي مواه
عينـــي المالكـــي، النـــاشر: دار الفكـــر، الطبعـــة:  المغـــربي، المعـــروف بالحطـــاب الرُّ

الثالثة، 1412هـ-1992م.

.	82 ــه  ــدني، حققـ ــري المـ ــب الزهـ ــس، أبي مصعـ ــن أنـ ــك بـ ــام مالـ ــأ، للإمـ الموطـ
ــاشر:  ــل، النـ ــد خليـ ــود محمـ ــروف - محمـ ــواد معـ ــار عـ ــه: د بشـ ــق عليـ وعلـ

مؤسســـة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1412هـ-1991م.

.	83 المحـــى بالآثـــار، أبـــو محمـــد عـــي بـــن أحمـــد بـــن حـــزم الأندلـــي، المحقـــق: 
عبدالغفـــار ســـليمان البنـــداري، النـــاشر: دار الفكـــر - بـــروت، الطبعـــة: 

بدون طبعة وبدون تاريخ.

.	84 المســـتدرك عـــى مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـام، تقـــي الديـــن أبـــو العبـــاس 
ـــه:  ـــى نفقت ـــه ع ـــه وطبع ـــه ورتب ـــراني، جمع ـــة الح ـــن تيمي ـــم ب ـــد الحلي ـــن عب ـــد ب أحم

محمد بن عبد الرحمن بن قاســـم، الطبعة: الأولى، 1418هـ.

.	85 المدونـــة، مالـــك بـــن أنـــس بـــن مالـــك بـــن عامـــر الأصبحـــي، النـــاشر: دار 
الكتـــب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ-1994م.

.	86 المغنـــي، موفـــق الديـــن أبـــو محمـــد عبـــد الله بـــن أحمـــد قدامـــة المقـــدسي الجماعيـــي 
ـــن  ـــد المحس ـــن عب ـــد الله ب ـــور عب ـــق: الدكت ـــي، المحق ـــي الحنب ـــقي الصالح الدمش
ــب  ــالم الكتـ ــاشر: دار عـ ــو، النـ ــد الحلـ ــاح محمـ ــد الفتـ ــور عبـ ــي، الدكتـ التركـ
ـــة الســـعودية الطبعـــة:  ـــاض - المملكـــة العربي ـــع، الري للطباعـــة والنـــر والتوزي

الثالثة، 1417هـ-1997م.
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.	87 مراتـــب الإجمـــاع في العبـــادات والمعامـــات والاعتقـــادات، أبـــو محمـــد عـــي 
بـــن حـــزم الأندلـــي القرطبـــي الظاهـــري، النـــاشر: دار الكتـــب العلميـــة - 

بيروت.
.	88 ــف:  ــس«، المؤلـ ــن أنـ ــك بـ ــام مالـ ــة »الإمـ ــالم المدينـ ــب عـ ــى مذهـ ــة عـ المعونـ

القـــاضي عبـــد الوهـــاب البغـــدادي، تحقيـــق ودراســـة: حميـــش عبـــد الحـــق، 
النـــاشر: المكتبة التجاريـــة، مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة.

.	89 ـــن  ـــن أبي بكـــر ب ـــة المبتـــدي في فقـــه الإمـــام أبي حنيفـــة، المؤلـــف: عـــي ب ـــن بداي مت
عبـــد الجليـــل المرغينـــاني، النـــاشر: مكتبـــة ومطبعـــة محمـــد عـــي صبـــح - 

القاهرة.
.	90 ــان،  ــد الدبيـ ــن محمـ ــان بـ ــف: دبيـ ــاصرة المؤلـ ــة ومعـ ــة أصالـ ــات الماليـ المعامـ

الناشر: )بدون نـــاشر( الطبعة: الثانية، 1432هـ.
.	91 ـــو  ـــن أب ـــق الدي ـــف: موف ـــيباني المؤل ـــل الش ـــن حنب ـــد ب ـــام أحم ـــه الإم ـــع في فق المقن

ـــه:  ـــن قدامـــة المقـــدسي، حققـــه وعلـــق علي ـــن أحمـــد بـــن محمـــد ب ـــد الله ب محمـــد عب
ـــة  ـــاشر: مكتب ـــاؤوط ]ت 1438هــــ[، ياســـن محمـــود الخطيـــب الن محمـــود الأرن
الســـوادي للتوزيـــع، جـــدة - المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الطبعـــة: الأولى، 

1421هـ-2000م.
.	92 ــاشر:  ــي، النـ ــي الأندلـ ــي الباجـ ــد القرطبـ ــو الوليـ ــإ، أبـ ــى شرح الموطـ المنتقـ

مطبعة الســـعادة - بجـــوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 1332هـ.
.	93 ـــد  ـــظ عب ـــق: د. حاف ـــة، المحق ـــن عرف ـــد اب ـــة، محم ـــن عرف ـــي لاب ـــر الفقه المخت

الرحمـــن محمـــد خـــر، النـــاشر: مؤسســـة خلـــف أحمـــد الخبتـــور للأعـــال 
الخيرية، الطبعة: الأولى، 1435هـ-2014م.

.	94 ــن  ــعد ابـ ــن أسـ ــان بـ ــن عثـ ــى بـ ـ ــن الُمنجََّ ــن الديـ ــع، زيـ ــع في شرح المقنـ الممتـ
المنجـــى التنوخـــي الحنبـــي، دراســـة وتحقيـــق: عبـــد الملـــك بـــن عبـــد الله بـــن 
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دهيـــش، الطبعـــة: الثالثـــة، 1424هــــ-2003م، يُطلـــب مـــن: مكتبـــة الأســـدي 
- مكة المكرمة.

.	95 ـــن  ـــد ب ـــن، محم ـــمس الدي ـــاج، ش ـــاظ المنه ـــاني ألف ـــة مع ـــاج إلى معرف ـــي المحت مغن
ــد معـــوض -  ــه: عـــي محمـ ــق عليـ ــه وعَلّـ ــي، حققـ ــد، الخطيـــب الشربينـ محمـ
ـــة: الأولى،  ـــة، الطبع ـــب العلمي ـــاشر: دار الكت ـــود، الن ـــد الموج ـــد عب ـــادل أحم ع

1415هـ-1994م.
.	96 ــم  ــو إبراهيـ ــف: أبـ ــه، المؤلـ ــى قولـ ــن معنـ ــافعي ومـ ــم الشـ ــن علـ المختـــر مـ

ــد الله شرف  ــر عبـ ــق: أبي عامـ ــح وتعليـ ــزني، تصحيـ ــى المـ ــن يحيـ ــاعيل بـ إسـ
الديـــن الداغســـتاني، النـــاشر: دار مـــدارج للنـــر - الريـــاض، الطبعـــة: الأولى، 

1440هـ-2019م.
.	97 المملكـــة  لعـــام 1429-1430-1431هــــــ،  التجاريـــة  مجموعـــة الأحـــكام 

العربية الســـعودية، ديوان المظالم، مكتب الشـــؤون الفنية.
.	98 مجموعـــة الأحـــكام القضائيـــة 1434هــــــ، المملكـــة العربيـــة الســـعودية - وزارة 

العـــدل - مركز البحوث الرياض.
.	99 المضاربـــة، للإمـــام محمـــد بـــن الحســـن المـــاوردي، تحقيـــق: عبدالوهـــاب 

حواس، دار الوفـــاء للطباعة النشر - المنصورة.
المحـــرر في الفقـــه عـــى مذهـــب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، عبـــد الســـام بـــن عبـــد 10	.0

ــه:  ــركات، ومعـ ــو الـ ــراني، أبـ ــة الحـ ــن تيميـ ــد، ابـ ــن محمـ ــر بـ ــن الخـ الله بـ
»النكـــت والفوائـــد الســـنية عـــى مشـــكل المحـــرر« لشـــمس الديـــن ابـــن 

مفلح، الناشر: مطبعة الســـنة المحمدية 1369هـ.
ـــن أحمـــد 10	.1 ـــع والتنقيـــح، شـــهاب الدي ـــا في المقن ـــن م ـــح في الجمـــع ب المنهـــج الصحي

العُسْـــكُري الحنبـــي، المحقـــق: عبـــد الكريـــم بـــن محمـــد بـــن عبـــد الله العميرينـــي 
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الأولى،  الطبعـــة:  الكويـــت   - أســـفار  دار  الأثـــر،  أهـــل  مكتبـــة  النـــاشر: 
1437هـ-2016م.

ـــن 10	.2 ـــارك ب ـــعادات المب ـــو الس ـــن أب ـــد الدي ـــر، مج ـــث والأث ـــب الحدي ـــة في غري النهاي
ـــة - بـــروت، 1399هــــ- ـــة العلمي ـــاشر: المكتب ـــر، الن ـــن الأث محمـــد الجـــزري اب

1979م، تحقيـــق: طاهر أحمـــد الزاوى - محمود محمد الطناحي.
نـــة مـــن غيرهـــا مـــن الأمُهـــاتِ المؤلـــف: 10	.3 يـــادات عـــى مَـــا في المدَوَّ ــوادر والزِّ النّـَ

أبـــو محمـــد عبـــد الله بـــن )أبي زيـــد( عبـــد الرحمـــن النفـــزي، القـــرواني، المالكـــي، 
ـــد حجـــي ومجموعـــة مـــن  تحقيـــق: عبـــد الفتّـــاح محمـــد الحلـــو، الدكتـــور: محمَّ
الأولى،  الطبعـــة:  بـــروت  الإســـامي،  الغـــرب  دار  النـــاشر:  الباحثـــن، 

1999م.
النتـــف في الفتـــاوى المؤلـــف: أبـــو الحســـن عـــي بـــن الحســـن بـــن محمـــد 10	.4

ـــغْدي،، المحقـــق: الدكتـــور صـــاح الديـــن الناهـــي، النـــاشر: )مؤسســـة  السُّ
الرســـالة - بيروت(، )دار الفرقان - عمان(.

ـــم , 10	.5 ـــد إبراهي ـــق: أحم ـــوسي، المحق ـــزالي الط ـــد الغ ـــو حام ـــب، أب ـــيط في المذه الوس
محمد تامر الناشر: دار الســـام - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1417.

ـــاني، المحقـــق: طـــال 10	.6 ـــن أبي بكـــر المرغين ـــة المبتـــدي، عـــي ب ـــة في شرح بداي الهداي
يوســـف الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.

وتاريـــخ 10	.7 )م/191(  رقـــم  ملكـــي  مرســـوم  المدنيـــة  المعامـــات  نظـــام 
وتاريـــخ   )820( رقـــم  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  1444/11/29هـــــ، 

1444/11/24هـــ، الموقع:
https: //laws. boe. gov. sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-
8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

البوابـــة القانونية - وزارة العدل، الموقع:10	.8
 https: //laws. moj. gov. sa/ar/JudicialDecisionsList/1
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